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 لا تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب لنا ولوالدينا وذرياتنا والمسلمين
 ودعوة خاصة لمن قام بإعداد المذكرة الأصل من الأخوة في المستوى السابق

 

 المملكة العربية السعودية
 جامعة الإمام بن محمد بن سعود الإسلامية

 عمادة التعليم عن بعد
 لإدارية""كلية الاقتصاد والعلوم ا



 إعداد أخوكم : أبو يوسف العنزي   – 2 -
 

 :أهمية المادة

لا تخلو منها جميع كتب الفقه  ولذلك، يسللامالإقسام الفقه أهم أبواب المعاملات هي من أو  ،المعاملات أبوابات تدخل في عقود المعاوض
 . ذلكغير  أو إجارة أوشراء  أوببيع  ماإتبادل المنافع مع غيره  إلى يحتاج إنسانكل ف الحاجةلعموم  وذلك ، وجميع كتب الحديث

ن أمطلوب من كل مسلم ، و  من قبل ةسلتجد من معاملات لم تكن معروفافي الوقت الحاضر بسبب ما  الأبوابهذه التفقه في  إلى الحاجةوتبرز 
سلواق المسلمين أمن يبيع في  إلىكان يبعث   أنهوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ر   ةيتفقه في دينه ويتأكد في حق المسلم المشتغل في التجار 

 . كله المسلمينؤ المسلمين تأكل الربا وت أسلواقتقعد في  لاقيل له قم  إلا جاب وأ فإن  لال والحرام ل البائع عن مسائل الحأفيس
من  ةلو اختلف  اثنان في معامل ولذلك،  بواب المعاملاتأيمة في ظوهذه قاعدة ع والإباحةبواب المعاملات الحل أصل في والأ

معه  لأن حلال لا يطالب بدليل أنهاالذي يقول  أما ،حرام المعاملةن هذه أل الذي يقول طالب بدليالذي ي  ف ؟حرام  أمالمعاملات هل هي حلال 
 . الأصل
يقول  والآخر ةمشروع أنهايقول  أحدهما ةلو اختلف اثنان في عباد اولهذ ، ورد الدليل بمشروعيته ما إلاصل في العبادات الحظر والمنع لأاو 

 . صل المنع والحظرالأ لأن ةمشروع أنهاذي يقول فالذي يطالب بدليل هو ال ةغير مشروع أنها
ومن يتفقه في مسائل  ،ما حرمهع غنيةالله تعالى  أباحهبكثير مما حرمه وفيما  أكثرالله تعالى  أباحهفما  ،والإباحةالحل  افيه الأصلالمعاملات  إذا  

 اسلتعمل رجلا   النبي  أنفي الصحيحين ، و  غير وقوع في المحظورغرضه من  إلى يصل أن الحقيقةالمعاملات وفي مسائل عقود المعاوضات يستطيع في 
نبيع الصاع  اإن   ،رسلول الله لا يا :قال ؟ل تمر خيبر هكذاك  أ:  " جنيب = نوع من التمر الجيد(( فقال رسلول الله )على خيبر فجاء بتمر جنيب )

بع الجمع بدراهم  ،هذا عين الربا ،تفعل لا أوه : فقال النبي ،ةثلاثالبالجمع = التمر الرديء(( ونبيع الصاعين )صاعين من الجمع )المن هذا ب
ربا بل سماه عين الربا وأرشد عليه الصلاة  أنهبيع التمر الرديء بالتمر الجيد مع التفاضل  أن بين  القصةففي هذه " ، ا  دراهم جنيبالواشتري ب
يبيع التمر الرديء  أنسللك هذا المسلك وهو  إذايتجنب الوقوع في الربا  أنطيع المسلم المخرج والى البديل وهو مخرج سلهل وميسور يست إلىوالسلام 

غرضه وهو الحصول على التمر الجيد في مقابل التمر الرديء مع تجنب  إلىبدراهم ثم يشتري بدراهم تمر جيد وبذالك يستطيع هذا الرجل الوصول 
 .الوقوع في الربا وهذا من ثمره الفقه في هذا الباب

 :عقد البيع

 :تعريفه
 .عطاءوالإ للأخذكل واحد من المتبايعين يمد يده   لأنمشتق من الباع  المبادلةمطلق  :البيع لغة

 .-رحمه الله -وهذا تعريف الموفق  ا . وتمليك ا  مبادلة المال بالمال تملك :البيع اصطلاحا  
 : والإجماعالكتاب والسنة   :في جوازه  والأصل
 مالم)البيعان بالخيار :  قول النبي  : السنةمن ، و (وَأَشْهِد وا إِذَا تَ بَايَ عْت مْ : )تعالى  هوقول وَأَحَل  الل ه  الْبَ يْعَ():الىل الله تع/ قو من الكتاب هدليل

 .جمع المسلمون على جواز البيع بالجملةأ : فقد الإجماع، و( (تفرقاي
وصول كل واحد منهما  إلىففي تجويز البيع طريق  ،صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوضبما في يد تتعلق  الإنسانة حاج لأن ،والحكمة تقتضيه 

 غرضه ودفع حاجته. إلى
 : البيع  أركان

 .التي ينعقد بها البيع الصيغة -4     السلعة -3المشتري     -2البائع     -1
 :  ةفعلي أو ةتكون قولي أن ماإالتي ينعقد بها البيع  الصيغةو 

 .والقبول الإيجابتتكون من  : ةالقولي الصيغة
 .نصيبك أومثال بعتك هذا الشيء  اللفظ الصادر من البائع هو:  والإيجاب
 .قبلت أويقول اشتريت  أنمثال  فظ الصادر من المشتريلال هو : والقبول
 . المعتاد يدفع له ثمنهاف السلعة إليهكأن يدفع   والإعطاء الأخذالتي تتكون من  ةالمعاطاهي  : الفعلية الصيغة

 القولية بالصيغة إلا ينعقد لاالبيع  أنوهناك من العلماء من يرى ، فعل أوعليها من قول  دل ماالعقود تنعقد بكل  أنالعلم على  أهل أكثرو 
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ذي تدل له وهذا ال ،فعل أودل على مقصودها من قول  تصح العقود بكل ما) :رحمة الله تيمية ابن سللامالإقال شيخ  لكن هذا القول قول ضعيف
حد من أولا نقل عن  يحد الشارع لها حدا  لا في كتاب الله ولا في سلنة رسلول الله  لم ونحوها والهبة والإجارةالبيع  أنومعلوم ، الشريعة أصول

يسمون هذا بيعا  ولا  اللغة أهل أنغيرها وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال  أو الألفاظمن  ةعين للعقود صفة معين أنهالتابعين  أو الصحابة
 .(فهو بيع ا  عاداتهم فما سموه بيعو عرف الناس  إلىكان المرجع فيه هنا   اللغةله حد في الشرع ولا في  لم يكن فإذايسمون هذا بيعا  

  :نوع عقد البيع
 :أقسامثلاثة  إلىالعقود تنقسم  أن وذلك ،عدم اللزوم أوومقصودنا بنوع عقد البيع يعني من جهة اللزوم 

 فإذا ، اللازمةالبيع هو من العقود و ،  الآخرالطرف  برضا إلاحد من الطرفين الفسخ ألك انعقدت ولزمت فلا يم إذا أنهاأي  : ةعقود لازم -1
وهو من  رة،الإجاومثله كذلك عقد  الآخر ،الطرف  برضا إلا  حد المتبايعين الفسخ ألزم البيع فلا يملك  بالأبدانانعقد وحصل التفرغ من مكان التبايع 

تفسخ العقد  أنلك في اليوم الثاني  بداوكتبت العقد ثم خرجت من هذا المكتب ثم  ا  بيت واسلتأجرتعقاري  بمكت إلىنك ذهبت أولو  ،ةزملاالعقود ال
 . المؤجر برضا إلا  فليس لك ذلك 

نه يملك كل من الموكل أو  الوكالةومثالها ،  الآخرالطرف  رضايملك كل من الطرفين الفسخ ولو بغير  أنهومعنى الجواز هنا  : جائزةعقود  -2
 . غير راضي الآخروالوكيل بالفسخ ولو كان 

ومثالها الرهن وهو لازم بحق ،  جائزةومن بعض الوجوه  ةتكون من بعض الوجوه لازم أنهايعني  : آخرمن وجه  لازمةو وجه  من جائزة عقود -3
 . و من له الحقرتهن وهبحق الم وجائزةالراهن الذي عليه الحق 

 مستحبة. بلقالة ليس  واجبة وفي حديث )من أقال مسلما  أقال الله عثرته يوم القيامة( لكن الإ (الإقالة)ويسمى الفسخ عند العلماء 
 :شروط صحة البيع

 . أي اسلتقراء النصوص ،هذه الشروط ذكرها العلماء وجمعوها وعرفوها بالاسلتقراء
ومعنى  ، الأصوليونهكذا يعرفه  . ولا عدم لذاته وجودمن عدمه العدم ولا يلزم من وجوده  يلزم ما : ا  واصطلاح ، العلامة : لغةوالشرط 

 .البيع يكون غير صحيح فإن  وهي سلبعة شروط لو اختل واحد منها ،  يصح ه لافإن  عقد البيع لو اختل شرط من هذه الشروط  أن ذلك
نَك مْ باِلْبَاطِلِ إِلا  أنَْ تَك ونَ تِجَارةَ  عَنْ تَ راَض  )الله تعالى قال :  تعاقدينممن الالتراضي / 1 وقال مِنْك مْ(  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لا تأَْك ل وا أمَْوَالَك مْ بَ ي ْ

 .(البيع عن تراض إنما) :النبي 
أن يكره القاضي المفلس على بيع ماله لوفاء ك  وذلكبحق فيصح البيع  الإكراهكان   إذاوهي ما  : الإكراهوهناك حالات يصح فيها البيع مع 

القاضي يجبره  فإن   أبى فإن  القاضي يأمر هذا المفلس ببيع ماله  فإن  ر على المفلس جْ فعندما يطلب الغرماء الحَ  ،من ماله أكثردينه والمفلس هو من دينه 
هذا الدين  نإرجل رهن سليارته في دين عليه ثم  :آخرمثال   .هذه الحالبحق فيصح البيع في  الإكراهوهنا المفلس باع ماله مكرها  لكن هذا  ذلكعلى 

 أن لأجلعلى بيع سليارته  ()الراهنَ  يسدد الدين وفي هذه الحال يجبر هذا المدين   أن أبىالمدين الذي هو الراهن  ولكنفطالب الدائن بدينه  قد حل  
 .يستوفي الدائن حقه

 لا ذلكعلى  وبناء  ، ا  ورشيد ا  مكلف ا  يكون حر  أن :ويعني بجائز التصرف : جائز التصرف (ريالمشتأو البائع )يكون العاقد أي  أن/ 2
يصح  فلم الرضاقول يعتبر له  لأنه، ع من غير العاقل كالمجنون والطفليصح البي لا كذلكو ذن سليده بإ إلا يصح تصرفه لا لأنهيصح البيع من الرقيق 

وَابْ تَ ل وا الْيَتَامَى حَتَّ  إِذَا بَ لَغ وا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْت مْ مِن ْه مْ : )دليل قوله تعالىالذن وليهما و إفيه فيصح تصرفهما بالمميز والس الصبي وأما ،غير العاقلمن 
 إليهمالبيع والشراء  ق هذا الاختبار بتفويضقيتح وإنما  .رشدهم لتعلموااختبروهم  :( أيوَابْ تَ ل وا الْيَتَامَىلى )ومعنى قوله تعا ر شْدا  فاَدْفَ ع وا إلِيَْهِمْ أمَْوَالَه مْ(

 ذلكن وليه ويستثنى من إذالسفيه المحجور عليه يصح تصرفه بومثل الصبي ،  ذن وليهإودل هذا على حسن تصرف الصبي ب ، علم من خلاله رشدهملي  
 . نه اشترى من صبي عصفورا  فأرسللهع الدرداء رضي الله اأب أنلك وليهما ودليل ذ إذنيصح تصرفهما فيه بغير  الشيء اليسير

 :هو ونحو ذلك لقول النبي لال والآلاتلخنزير االنفع كالخمر و  و مثال محرم:  ةالنفع من غير حاج ةأن تكون العين المعقود عليها مباح:  3
كانت العين المباحة إذا  يعني ما  :من غير حاجةومثال   .ونحوها ولا يصح بيع مالا نفع فيه كالحشرات، والخمر والخنزير((  الميتةالله حرم بيع  أن))

 أن: كما جاء في الصحيحين   النبي  يصح بيعه لنهي لكنه لا الماشيةحراسلة أو الحرث  أوه يباح الانتفاع به لحاجة الصيد فإن   كالكلب  ةالنفع لحاج
تدل  الأحاديثوهذه ، الحجام( غي وثمن الكلب وكسب)شر الكسب مهر الب :قال رسلول الله  أن :وفي مسلم   . ى عن ثمن الكلبنه  النبي
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الحديث  أهل وهذا مذهب فقهاء ،للحرث أو للماشية أوكبير لصيد   أويتناول كل كلب صغير كان  وذلك ":القيم  ابنقال ،  على تحريم بيع الكلب
 أوحرث  أون كان كلب صيد إو  حتَّ  بيع الكلب مطلقا  وبهذا يتبين تحريم "الصيد بوجه اسلتثناء كلب ولا يصح عن النبي  :القيم ابنقال ،  قاطبة
لكشف عن المخدرات ل البوليسيةالكلاب  كاسلتخدام أولى أوكان مثلها في النفع  ويقاس عليها ما خاصة الأمورلكن يباح اقتناء الكلب لهذه ة، ماشي

ليس بكلب صيد ولا  ا  )من اقتنى كلب :يقول  ل سمعت النبيعمر رضي الله عنهما قا ابنحديث  الماشية أوالحرث  أوويدل لاقتناء كلب الصيد ، 
صحيح مسلم  جاء في  .سنورالويسمى ببيع الهر  مسألةتحت هذا الشرط  الفقهاءويذكر  . يوم( قيراطان كل أجرهه ينقص من فإن   ولا حرث   ةماشي
  .ذلكعن  النبي  زجر :جابر عن ثمن الكلب والسنور فقال تسلئل :الزبير رضي الله عنه قال أبيعن 

له  ولا يعرفجبه و الله عنه بم رضي عبد الله جابر بن وأفتَّ أي الهر، الصريح على تحريم بيع السنور دل هذا الحديث الصحيح :القيم  ابنقال  
الروايتين عن  إحدى وهو الظاهر أهلبن زيد وجميع ومجاهد وجابر  رضي الله عنه بموجبه وهو مذهب طاووس هريرة أبو أفتَّوكذا  الصحابةمخالف من 

في مجال اقتناء  أما،  القطط هذا في مجال بيع،  يعارضه فوجب القول به لك وعدم ماالحديث بذالقيم وهو الصواب لصحة  ابنقال  أحمد الإمام
ليست  نهاإ) :قال  رسلول الله أن :حتَّ شربت ثم قال الإناءفأصغى لها  ةهر  تاءجفقتادة رضي الله عنه وفيه  أبيالقطط فيجوز ودليل حديث 

 . (من الطوافين عليكم والطوافات نهاإبنجس 
به من بعض  الإخلالشرط مهم ويقع  كالوكيل والولي ونحوهما وهذا الشرط  : له فيه وق  العقد مأذونا   أوالمبيع مملوك للبائع  يكون أن/ 4
نَك مْ باِلْبَاطِلِ إِلا  أنَْ تَك ونَ تِجَارةَ  ) :قول الله تعالى القرآن ودليل لهذا الشرط من ،في الوقت الحاضر خاصةالناس  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لا تأَْك ل وا أمَْوَالَك مْ بَ ي ْ

ويدل ، ليس عندك(  تبع ما )لا : النبي قول ويدل لهذا الشرط  إذنه ه بماله بغيريتصرف غير   أنحد يرضى أيوجد  لا أنه والأصل عَنْ تَ راَض  مِنْك مْ(
وهو ) الوكيل مويقو  ،تستقيم معه حياة البشر لا من العدوان والفوضى ما ذلكلكان في  مالا يملكيبيع  أن للإنسانلو جاز  أنهلهذا الشرط من النظر 

 لمالككلهم مقام ا  ءلاؤ قف وولي اليتيم يقوم هالو وناظر ( الوفاة تصرف بعدالله ب أذنوهو من ) والوصي( التصرف في حال الحياةبله  إذنمن 
على هذا الشرط من باع ملك غيره  بناء  و ،  حظ لذلك الغيرالأيتصرف ب أنالمتصرف لغيره يجب عليه  لأنلمالك ل بالأحظ إلا يتصرفون لا لأنهم

العلماء في  وقد اختلف ، الفضول وشرائه ببيعتسمى عند الفقهاء لة أه وهذه المسؤ شرابيعه ولا لم يصح  إذنهبغير  ال غيرهبممن اشترى و  إذنهبدون 
يصح بيع  أنهالعلم  أهلالمحققين من  أكثرالقول الصحيح الذي عليه ، و  ه مطلقا  اءلا يصح بيع الفضول وشر  أنهالعلم من قال  أهلمن ف لةأهذه المس

 ليشتري له به شاة   ا  نار دي أعطاه النبي  أنالله عنه  الجعد رضي بنجاء في البخاري عن عروة  ما لذلكويدل  ، المالك أجازه إذا هاءالفضول وشر 
في و  . لربح فيه ا  فكان لو اشترى تراب بالبركة له النبي  فدعا ودينار بشاة تى النبي أالشاتين بدينار و  إحدىالدينار شاتين ثم باع  له بهذا فاشترى

عنده حذق بالتجارة بالبيع  عروة كانف ، ء النبي ( وهذا كله ببركة دعاأهلي إلى أصل أنقبل  ا  ألف أربعينفي الكوفة فأربح  أقفيتني أ)فلقد ر  رواية
الشراء وحذق في  يعني حذق في  بدينارينالشات إحدىليشتري به شاة ذهب واشترى بهذا الدينار شاتين وباع  ا  دينار  النبي  أعطاهوالشراء فلما 

له به  فاشترىله شاة بدينار  يشتري أنل عروة وك   النبي  نأ القصةمن هذه  الدلالةوجه ، و  له بالبركة دعاعلى هذا بل  قره النبي أالبيع وقد 
  . على هذا التصرف قره النبي أأحد الشاتين بدينار وقد  بشاتين ثم باع

 إلى أومن ملكه  انتقلا تسليم م أوم على تسل   ا  يكون كل من البائع والمشتري قادر  أنأي  : يكون المعقود عليه مقدورا  على تسليمه أن/ 5
رحمة  ةهبير  ابنزير و قال ال،  ظاهرغير المقدور على تسليمه  والغرر في .نهى عن بيع الغرر النبي  أنرضي الله عنه  هريرة أبيحديث ه ودليل ،ملكه

ولو ،  (اهرظفيها  الغرر أنوهذه كلها لاشك  بق والطير في الهواء والسمك في الماء ونحوهاوالعبد الآ ةلضاليجوز بيع الغرر فا لا أنهاتفقوا على : )الله
يجوز  البيع لا هذا فإن  وحضك  أنتو ريال  1555عليك  أبيعهريال لكن  0555قيمته  ،عليك أبيعه أن وأريد عندي بعيرا  شاردا   أنا لآخر إنسانقال 
 أخذهالقادر على  لى غيرع بيعه لأن، من غاصبه أخذه قادر علىعلى  أوعلى غاصبه  إلايجوز بيع المغصوب  لاو ،  وغرر جهالةمشتمل على  لأنه

 . وغرر جهالةمن غاصبه فيه 
ويكفي في  هذا البيع غير صحيح فإن  يره ولم يوصف له  اشترى مجهول لم إذاف:  ةصف أو برؤيةالمبيع معلوم عند المتعاقدين  يكون/ أن 6

 لوف أيضا  هذا يجوز  رؤيةمن غير  ةالبيع بصف، و  ليس فيه اختلافو  ا  كان متطابق  إذامثلا  فيكفي  ةعين أعطاهيعني لو  بعض المبيع الدال عليهرؤية  الرؤية
على غير  السلعةلو وجد المشتري تلك يح ، و صح هذا البيع فإن  شخصا  قال عندي سليارة مواصفاتها كذا وكذا وذكرها بأوصاف تنضبط بها  أن

 .للجهالة والغرر وذلكاللبن في الضرع  أوفي البطن  يجوز بيع الحمل لا على هذا الشرط وبناء   ، له الخيار فإن   المطلوبةالصفة 
والبيع  الآخرشرط فيه العلم كالعوض الحد العوضين فأثمن اليكون المبيع معلوم ف أنكما يشترط  : عند المتعاقدين ا  يكون الثمن معلوم أن/ 7
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 أجازهفمنهم منع هذا ومنهم من  ذلكفقد اختلف العلماء في  (،السوم على أبيعكأي )باعه بما ينقطع عليه السعر  إذا أما مع جهالة الثمن فيه غرر
 إلىل ؤو ت جهالةثمن في هذا الحال الوذلك لكون الجهالة ب الله تعالى اوابن القيم رحمهم ةتيمي ابنواختار هذا القول ،  ذلكجواز  والقول الصحيح هو

ولا قياس صحيح ما  صاحبولا قول  الأمةع ا جمإولا    ولا سلنة رسلول الله ليس في كتاب اللهو وهذا هو الصواب المقطوع به :  القيم ابنالعلم قال 
 .يحرمه

 البيوع المنهي عنها

 :بعد النداء الثاني    الجمعةالبيع والشراء ممن تلزمه  / 1
يَ للِص لاةِ مِنْ يَ وْمِ الجْ م عَةِ فاَسَلعَوْا إِلَى ذِكْرِ الل هِ وَذَر وا ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِ ) :قوله تعالىوالدليل  ،هذا محرم وقد اتفق العلماء على تحريمه فإن  

نْت مْ تَ عْلَم ونَ( رٌ لَك مْ إِنْ ك  ،  و غيرهكعود الأراك   ا  يسير  يئا  حتَّ لو كان ش يءويشمل ذلك أي ش ،الجمعةف نهي الله عن البيع بعد نداء  الْبَ يْعَ ذَلِك مْ خَي ْ
فتعلق الحكم به فيكون هو  يكون عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه النداء الذي كان على عهد النبي  به المنع هو الذي والنداء الذي يتعلق

ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد  فلم يكون موجودا  في عهد النبي  الأولأما النداء و ، هذا النداء  إلا ولم يكن في عهد النبي المقصود في الآية 
)عليكم :  الراشدين وقد قال  الخلفاءا زاده عثمان رضي الله عنه في عهده لما كثر الناس فلا يشمله النهي الوارد عنه في الآية وهو من سلنة عمر وإنم

 . والنهي في الآية يقتضي التحريم وعدم صحة البيع، ( ن المهديين من بعديبسنتي وسلنة الخلفاء الراشدي
 : صاةبيع الملامسة والمنابذة والح/ 2
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله  (عن الملامسة وعن المنابذة نهى النبي ) :قال :وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 

   ( .نهى عن بيع الحصاة بي نأن ال)عنه 
  . فهو عليك بكذا تلمسهأو أي ثوب  بكذاعلى أنك متَّ ما لمسته فهو عليك  الثوبأن يقول البائع للمشتري بعتك هذا  بيع الملامسة :

 إلي  فقد اشتريته بكذا.  –أي طرحته  –أي ثوب نبذته  أن يقول المشتري للبائع : المنابذةبيع 
من هذه  أن يقول بعتك :وله صورة أخرى وهي، لك بكذا وتقع فهشيء على أي فهذه الحصاة  ارم: أن يقول البائع للمشتري : الحصاةبيع 

 .(من الجهالة والغرر الذي يفضي إلى المنازعات والخصومات ا فيهامحرمةة لموهذه البيوع . ) هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ما تبلغار مقد الأرض
يسعى إلى كل قطع ما يؤدي إلى إيقاع الخصومات  سللاموالإ ، (لا نعلم بين أهل العلم خلافا  في فساد هذه المبايعات)رحمه الله  قدامة ابنقال 

ه يوشك أن ينقلب هذا التراضي إلى نزاع وإلى فإن  ،  في أول الأمر يلشحناء بين أفراد المجتمع ولهذا حرم الشارع هذه البيوعات حتَّ لو حصل تراضوا
الحاضر  إلا أنه لا يزال بعض الناس في الوقت سللاموهذه البيوعات وإن كانت موجودة في الجاهلية وأبطلها الإ، خصومات والواقع خير شاهد بهذا

 .يمارسلونها أو يمارسلون بيوعا  شبيهة بها
 : البيع والشراء داخل المسجد/ 3

  ردهالا : وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا،  الله تجارتك لا أربحإذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: ) :قال لحديث أبي هريرة أن رسلول الله 
إنما ب نيت المساجد لما ب نيت  لا وجدتَ  :من دعا إلى الجمل الأحمر فقال ) : نَشد في المسجد فقالوعن ب ريدة رضي الله عنه أن رجلا   (الله عليك

نحوها ففي هذين الحديثين وما جاء في معناهما النهي عن البيع والشراء وعن نشدان الضالة في المسجد وي لحق بها ما كان في معناها كالإجارة و  ،(له
لص للعبادة فهي بيوت الله،  من العقود ، ولا لنشدان الضالة، ولا لإبرام الصفقات دعاياتفليست إذا  محلا  لل، عز وجل وهي د ور للعبادة ينبغي أن تخ 

 . (بقوله )إنما ب نيت لما ب نيت له ولهذا علل النبي  ولا للبيع
  :بيع المسلم على بيع أخيه/ 4

وفي معنى البيع على بيع أخيه شراء  ، أو يقول أنا أبيعك بثمنها خيرا  منها، ريال 05مثلها ب ريال مثلا  أنا أبيعك  155كأن يقول لمن اشترى سللعة ب 
لا يبع بعضكم على بيع ) قول النبي ل هذا كله لا يجوز، ريال155ريال مثلا  أنا أشتريها منك ب  05المسلم على شراء أخيه كأن يقول لمن باع سللعة ب 

وفي معنى البيع على بيع أخيه الإجارة على ، يه والشراء على شراء أخيه من الإضرار بأخيه المسلم والعدوان عليهولما في البيع على بيع أخ،  (بعض
لا يسوم المسلم على سلوم ) :قال  وقد جاء في الصحيح أن النبي السوم على سلوم أخيه إذا اسلتقرو  إجارة أخيه أو الاسلتئجار على اسلتئجار أخيه

  . (أخيه
 : ينةبيع الع  / 5
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منكم حتَّ ترجعوا إلى  لا ينزعهوأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سللط الله عليكم ذلا   بالعينةإذا تبايعتم ) :قال النبي  قولل
إلى عطاء ثم اشتريته درهم  055أرقم ب  ابنيا أم المؤمنين أني بعت غلاما  من زيد  :أرقم ابنولقول عائشة رضي الله عنه لما قالت أم ولد زيد  (دينكم

قال .   (إلا أن يتوب أبلغي زيدا  أنه قد أبطل جهاده مع النبي ،  بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي) :أي نقدا   فقالت عائشة رضي الله عنها 055ب 
 ولأن، فجرى ذلك مجرى روايتها عنه بتوقيف من النبي  إلامثل هذا التغليظ وتقدم عليه  لا تقولرضي الله عنها  عائشةوالظاهر أن ) : قدامة ابن

 . (إلى الربا في حقيقة الأمر ذريعةذلك 
 أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين أي يقصد النقد لا السلعة لأنوسميت بذلك ، النقد الحاضر كما قال الأزهري  وهيمشتقة من العين  : ينةالع  و 

إلى أجل  ا  ألف 05سليارة ب   يبيعهكأن   .ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجلأن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل : تعريفه()أوصورته و ، 
والحقيقة . توصل بها إلى الرباي   ةحيل لأنهافيحرم ذلك  الأجلريال إلى حلول  آلافنقدا  حالا  يسلمها له وتبقى في ذمته عشرة  ا  ألف 45يشتريها منه ب  ثم

وهو يعلم أن هذا  ، ألف مؤجل 05ألف نقدا  ب  45بعني ب  : مؤجلة بأربعين ألف ريال نقدا  لكن بدل ما يقولألف ريال 05أنه في هذا المثال كأنه باع 
خرقة حريرة جعلاها في  :أي (أرى مئة بخمسين بينهما حريرة)عباس رضي الله عنهما قال:  ابنولهذا قال ، من الربا الصريح أدخل هذه السيارة حيلة

ع ثمن مؤجل بتقد حال لكن يدخلان بينهما إما سليارة وإما حريرة وإما أي سللعة من السلع هذا كله تحايل ولذلك بيع العينة كأن الأمر بي  :بيعهما أي
ألف ريال مؤجلة ثم  05ه قد يحصل مثل هذا من غير مواطأة ومن غير اتفاق فقد يبيع الإنسان مثلا  سليارته ب  فإن  وإلا  . تحريمه هو من باب سلد الذريعة

لب هو أنها تقترن لكن قد يحصل هذا من غير مواطأة ولا اتفاق لكن الغا، ألف نقدا   45فيذهب ويشتريها ب  ،ألف نقدا   45ويريد أن يشتريها ب  يندم
من هذا  أن المقصود  ، ةوعن شرطين في بيع ةوعن صفقتين بصفق نهى عن بيعتين في بيعه رحمه الله أن النبي  القيم ابنوقد ذكر بمواطأة واتفاق ، 

 .العينةكله بيع 
 .إلى الربا  ذريعةلا يكون  حينئذ لأنه ،من ثمنها أو بمثل ثمنها فلا بأس به أكثرأما إن باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها ب

 . الأثمان والعروضالتحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين لأن لا نعلم فيه خلافا   ة:قدام ابنبه قال  لا بأسف إذا اشتراها بعرض من العروضو 
ألف ريال نقدا  ثم باعها  05شترى سللعة ب  امثال  (العينة)أي عكس مسألة  لو اشترى السلعة بنقد ثم باعها على من أشتراها منه بثمن مؤجلو 

 اأنه :من العلماء من يقولو ،  التحريم : فالمذهب عند الحنابلةذه المسألة محل خلاف بين العلماء هألف ريال مؤجلة ، ف 05نه ب على من اشتراها م
 .رحمه الله في المغني قدامة ابنوأختاره  أحمدبه وهو رواية عن الإمام  لا بأسه فإن   ولا اتفاقإذا وقع عن غير مواطأة  العينةعكس مسألة 

  :التورق/ 6
بين الطرفين  العينةأن  : والتورق ينةالعالفرق بين و ،  الأولغير البائع  آخربثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا  على شخص  سلعةأن يشتري وهو 

بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا   السلعةلكن هنا في مسألة التورق يشتري  ،بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منها بثمن مؤجل السلعةفقط يشتري 

أو غيره من الأغراض ثم  لبناء مسكنجل زواج أو نقدية لأ ةرجل احتاج إلى سليول :مثال،  الأولعلى طرف ثالث غير الذي اشتراها منه أي غير البائع 
هذه السيارة وذهب بها إلى حراج  أخذثم  ،ثمنها إلى سلنتين ،أو مؤجل ةألف ريال مقسط 05ذهب إلى من يبيع بالتقسيط ثم اشترى منهم سليارة ب

 .(هذه تسمى مسألة التورقألف ريال نقدا  ) 45السيارات وباعها ب 
وفيها عقدان  الذي اشتراها نقدا   الذي باعها بثمن مؤجل والمشتري منه والمشتري من هذا المشتري الأولالبائع  بين أطراففهي بين ثلاثة 

جل الحصول على  أثم العقد الثاني: هذا المشتري يبيع هذه السلعة على طرف ثالث بنقد من الأول بين المشتري والبائع  الأولمنفصلان  العقد 
 . : هي بين طرفينالعينةبينما ،  السيولة النقدية

و هذان العقدان  الإباحةالأصل في المعاملات الحل و  لأن فيها لا بأس اختلف فيها العلماء والقول الصحيح في مسألة التورق أنها جائزةو 
ففيها توسليع على الناس  االنقد يجد من يقرضه بدون رب إلىفليس كل من كل من احتاج  داعية إليها الحاجة أنثم ،  منفصلان وليس بينهما ارتباط

 . أن يلجأ لها من لا يحتاجها لا ينبغيولكن 
من دائرة  خرجهاألكنها توسلعت فيها توسلعا  كبير ، من المعاملات الجائزة وأرادت أن تطبقها لديها أنهابعض البنوك  أتت لمسألة التورق ورأت و 
نقدية يأتي لهذا  سليولةفعندما يريد الإنسان  عن المشتري في بيعها إلى طرف ثالث يقولون نحن نبيع بالتورق لكن يتوكلونف دائرة الحضر إلىالجواز 

 لنا في بيعها على طرف ثالثوكِ وت   ةألف نبيعها عليك مقسط115ألف ريال مثلا  فيقولون له عندنا سللعة ب 155نقدية ب  سليولةالمصرف فيقول لهم أريد 
في رصيده ما أراد من السيولة النقدية ويبقى في  ينزلو يوقع على هذا التوكيل أي توكيل البنك  عةفبمجرد أن يعبأ اسلتمارة يوقع على شراء هذه السل
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ولهذا تجد أن هذه السلعة في ، لأنه في الحقيقة حيلة على الربا التوسلع بهذه الطريقة أخرجه عن دائرة الجواز إلى الحظر هذا، ق من ذلك أكثرذمته 
لهذا  ةوالبنك يعرف أن هذا الشخص لا حاج فيباع ويشتري على الورق فقط، ص ربما على مئات الأشخاص مكانها وتباع على عدد من الأشخا

غرضه الحقيقي  لأنالحديد أو الصوف أو غيره  وإنما الغرض هو الحصول السيولة النقدية فترى أن هذا العميل لا يدقق في جودة السلعة مهما كانت 
ولذلك  شبها  كبيرا   بالعينة هةهي شبي، و  من ذلك أكثرويثبت في ذمته  أن يعبأ بيانات يحصل على سليولة نقديةحصوله على السيولة النقدية فبمجرد 

 .الطريقةنع التورق المنظم الذي تجريه البنوك بهذه بم ا  ي أصدر فيها قرار سللامي برابطة العالم الإسللاممجمع الفقه الإ
لا التي اشتريتها بالتقسيط وبعها أنت على طرف خارجي  السلعةشتري من هذا البنك أقبض هذه فنقول لهذا الم العمليةنصحح هذه  أن أردنالو و 
 . توكل البنك في بيعها أنله بالبنك ومن غير  علاقة

 :دبيع الحاضر للبا/ 7
 .(وإن كان أخاه أو أباه) :وفي رواية لمسلم( نهينا أن يبيع حاضر لباد) :الله عنه رضيوعن أنس  (حاضر لباد لا يبع) :قال  لحديث النبي
  . أي البدوي الباديةهو ساكن  :البادي، و  هو المقيم بالبلد الذي يسكن بالحاضرة :الحاضر

فهو وسلع مفهوم البدوي  (أخرى هو من يدخل البلد من غير أهله سلواء كان بدوي أو من قرية أو من بلدة)المراد بهذا الحديث قال بان قدامة و 
 . أهلهاوهو ليس من بدوي إنما هو الإنسان الغريب الذي يدخل على البلد وقال أنه لا يختص بال

 ابنفسر ف (له سمسارا   لا يكون) :فقال (حاضر لباد لا يبع) :ل عن قول النبيئسل أنهعباس  ابنجاء عن  عن بيع حاضر لباد نهى الرسلول و 
فيطلب ذا البادي الحاضر المقيم يأتي له نأ  فيكون المعنى:،  لا  أو وسليطا  :  أي دلا أحد الرواة للحديث لما سلئل عنه قال لا يكون له سمسارعباس 

وربما الناس  ع لك بسعر السوقفدعني أب علم منك بذلكأوأنا  سلعارت غريب  عن البلد وعن السوق ولا تعرف الأأن :قول لهيأن يكون له سمسارا  ف
وفيه مصلحة للسمسار في إعطاءه للأجرة على السمسرة  لا يغر ولا يخدعأن جل أن للبادي م ةمع أنه قد يكون له مصلح نهى النبي ، و يخدعونك 
 ابن قال، الحكمةهذه هي ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حاضرا  لباد لا يبع)  :قال الرسلول  الرواياتفي بعض  وردت كمةلح والوسلاطة

تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها  فإذايع سللعته اشتراها الناس برخص وتوسلع عليهم السلع متَّ ترك البدوي يب أنهالمعنى في ذلك ) :رحمه الله ةقدام
 أنأي:  (دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض) :النبي صلى الله عليه  في تعليله إلى هذا المعني أي في قوله أشاروقد ،  بسعر البلد ضاق على أهل البلد

لك  أبيع أنا سلعارتعرف الأ لا أنتويقول  داللبفهذا الحاضر عندما يأتي ،  ان الحاضر سمسارا  لهذا الباديك  إذايكون على أهل السوق  الإضرار
 سلعاره في الغالب يبيعها بأرخص الأفإن  بنفسه  يبيعهاأي القادم من غير البلد ترك  الباديلو ترك  أما سلعارالأفيبيعها بسعر السوق وارتفعت  ،السلعة

فبيع الحاضر ،  سلعاريسأل عن الأ أنوهذا ليس فيه ضرر على الباد فهو بإمكانه  سلعارس وهذا يكون سلبب في رخص بقية الأوفي هذا توسلعة للنا
 . سلعارسلبب في غلاء الأ هلأنر على المجتمع اضر إليس فيه إضرار للبادي ولا للحاضر بل فيه  للباد

 أن النبي  رواياتالفي بعض ما جاء ويدل لذلك فلا بأس به  السلعة هذه من تلقاء لنفسه للحاضر وقال أريدك أن تبيع ليالبادي ذهب  إذاو 
أنه  واخرج أبو داوود من طريق سلالم  المكي أن أعرابيا  حدثه (فلينصح له ،الرجلَ  سلتنصح الرجل  ا فإذارزق الله بعضهم من بعض يدعوا الناس  :قال

أن النبي نهى ولكن اذهب  ةفقال طلح ،بالجنة( فقال له أن النبي نهى عن بيع حاضر لباد وهو أحد المبشرين)عبيد الله  ابنقدم بجلوبة له على طلحة 
 .(مرك أو أنهاكآمن يبايعك فشاورني حتَّ  فانظرإلى السوق 

  :تلقي الركبان/ 8
 فإذا ،شترى منهالجلب فمن تلقاه فا لا تلقوا) (السوق إلىالسلع حتَّ ي هبط بها  لا تلقوا) (حاضر لباد ولا يبعالركبان  لا تلقوا) : ل النبيو قل

يطلق على راكب البعير ثم اتسع به فقيل لكل راكب دابة راكب  الأصلاسلم جمع واحده راكب وهو في  الركبان،  (اشترى سليده السوق فهو بالخيار
 اشيا  أو كان وحده.لبلد وإن كان ما إلىالمعنى يشمل القادم  إلاالغالب و  التعبير بالركبانويجمع على ركاب: ككافر وكفار و

يعني يذهب بعض الناس ويقف على بعض الطرقات ،  تلقي القادمين إلى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم :معنى تلقي الركبان 
ة إذا لم يهبط بها وبهذا ي علم أن السلع، إلى السوق  تلقاه واشترى منه قبل أن يصليريد أن يبيع سللعته  وكلما أتى أحدالمؤدية إلى السوق والشوارع 

فيه خداع وتغرير للبائع و لما فيه من  لأنه آثم بذلك فإن  ومن تلقاها قبل بلوغها السوق ،  ه يحرم تلقي أصحابهافإن  صاحبها إلى السوق المعد لبيعها 
 لا تلقواو فسخه كما ذكر ذلك النبي )فله الخيار بين إمضاء البيع أ سلعاروصل السوق وعرف الأ إذابأهل السوق وإذا حصل غبن للبائع أي  الإضرار

 . اشترى سليده السوق فهو بالخيار( فإذاالجلب فمن تلقاه فأشترى منه 
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في ثمن  الزيـادة:  ومعنـاه في الشـرع ،صادالصيد واستثارته من مكانه لي   تنفيرلغة ش ج  والن  ،  (شجْ نهى عن النَ  أن رسلول الله )لحديث 

تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراها ليقتدي بها  النجش أن يحضر الرجل السلعة :قال الشافعي رحمه الله تعالى . يد شراهاالسلعة ممن لا ير 
أما إذا   ،قد تكون بغير مواطأةو  ، وسمي الناجش بذلك لأنه يثير الرغبة في السلعة ، لم يسمعوا سلومه مما كانوا يعطون لو أكثرفيها  وام فيعطونالسُّ 
بطان رحمه  ابن ، قال الناجش فقطبص تالإثم يخ فإن  إذا كانت بغير مواطأة ، و  ما يشتركان في الإثمفإنه  انت بمواطأة مع البائع واتفاق مسبق بينهما ك

 ،من قال: أنه يفسدفمن العلماء  ،بمعنى هل يفسد البيع أو لا يفسد ، بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع أجمع العلماء على أن الناجش عاص   :الله
شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء  فإن ،من وقع عليه النجش يثب  له الخيار فإن  ولكن القول الصحيح أنه إذا حصل مثل هذا مثل النجش 

  . فسخه أو رده
ا الوعيد الشديد وظ اهر ه ذا ق د ورد في ه ذ، وذلك لتغريره بالمشتري أعطيت بها كذا وهو كاذب :ألحق بعض الفقهاء بالنجش ما إِذا قال البائع

رجل حلف على سللعة ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم )) النبي  فإن  أنه من كبائر الذنوب 
 .( (بعد العصر فقال أعطيت بها كذا وهو كاذب

رج على سللعة من السلع فيستغل غفلة الناس ويزيد بنفسه من غير أن يسومها يح   كأنْ  يعلم زاد البائع بنفسه والمشتري لا ألحقوا بالنجش ما إذاو 
 .بلغ في التغرير ألأنه في الحقيقة  أنه أعظم من نجش الأجنبي :تيمية رحمه الله ابن سللاموقال شيخ الإ أحد

 بيـع الطعـام قبل قبضه:/ 11
 ا  الطعام جزاف ابتاعواإذا  رأيت الناس على عه د رسلول الله ) (ح تَّ يقبضه) وفي لفظ (توفيهبتاع طع ام فلا يبعه حت ى يسا)من  :  بقول النبي

من المكان  بانتقالهبعث علينا من يأمرنا فيَ ، نبتاع الطعام كنا في زمان رسلول الله ) (يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتَّ يؤوه إلى رحالهم
 . (بل أن نبيعهالذي ابتعناه فيه إلى مكان سلواه ق

فمث لا ذهبت  شترى سللعة أن يبيعها المشترى قبل أن يقبضها يعني لا يجوز أن يبيعها وهي لازالت في مكانها عند البائعالا يجوز للإنسان إذا ف
عد بل لابد أن أقبضها ثم أن أبيعها وهي لازالت في مكانهالم أقبضها ب من شخص معين وبقيت السلعة في محله لا يجوز لي أنا المشتري سللعةواشتريت 

وعدم انقطاع ، أن الحكمة من النه ي عن البيع ق بل القبض ه ي ع دم تم ام اسلتيلاء المشترى على المبيعالقيم رحمه الله تعالى  ابنذكر  . بعد ذلك أبيعها
وربما أفضى ، رد البيع إم ا بجحد أو احتيال أو فسخه يسعى لفإن  لاسليما إذا رأى أن المشترى قد ربح فيه ، علاقة البائع به فقد يسلمه وقد لا يسلمه

 فيما، لم يضمنه حكمة أخرى ذكرها بعض أهل العلم وهي أن المشتري إذا باع شيء قبل قبضه فقد ربح فيما أيضا  هناك و ، ذلك إلى الخصام والمعاداة
 . عن ربح ما لم يضمن وقد نهى النبي   ،الأولهذا المشتري هي من ضمان البائع  هذه السلعة لم يقبضها بعد لأنلم يدخل في ضمانه 

المنذر أجمع العلماء على  ابنقال  أو مذروعا   أو معدودا   وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا  
لمبيعات فهل يجوز بيعه قبل قبضه قال: أما ماعدا الطعام من ا، اعه ذا إذا كان الطعام فهو محل إجم ، فليس له بيعه حتَّ يقبضه أن من أشترى طعاما  

فمن العلماء من حصر ذلك في الطعام فقط قال: هو الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه أم ا غير الطع ام فيجوز بيعه قبل  ،ختلف الفقهاء في هذه المسألةا
سواء كان طعام أو  ألة أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه مطلقا  والقول الثاني في المسا هو المشهور من مذهب الحنابلة. هذو  .قبضه

فهذا يشمل الطعام وغير الطعام فلا تبعه  شتريت شيئا فلا تبعه حتَّ تقبضه(إذا ا): لنبي القول  ،وهـذا هو القول الراجح في المسألة ،غير طعام
  ب  حسِ عباس رضي الله عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله وفي لفظ قال: وأَ  ابن :الق )من أبتاع طعام فلا يبعه حتَّ يقبضه( قال و ، حتَّ تقبضه
والقبض الذي يسوغ ، ((نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتَّ يحوزها التجار إلى رحالهم أن النبي أبي داوود ) وجاء في سلنن،  نزلة الطعامبمكل شيء 

وإذا كان  ،إذا كان المبيع مكولا  يكون قبضه بالكيلقبض يناسلبه، ختلاف السلعة فكل نوع له للمشتري التصرف في السلعة هو في الحقيقة يختلف با
ماعدا ذلك ، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري ،فقبضه بالذرع وإذا كان مذروعا   ،قبضه بالعدف وإذا كان معدودا   ،موزونا يكون قبضه بالوزن

قبض، وما لم  على كيل أو وزن أو عد أو ذرع فالمرجع في القبض إلى العرف ما عده الناس في العرف قبضا فهو مما لا يحتاج إلى حق اسلتيفاء لا يحتاج
من  فمثلا في السيارات اسلتقر عرف كثيرا   ،فمثلا قبض الأغنام غير قبض الذهب غير قبض الأخشاب غير قبض السيارات يعدوه قبض فليس بقبض،

قبض العقار  . الأصلية مع مفاتيح السيارة أن هذا قبض فيما يتعلق بالسيارات راق الثبوتية والبطاقة الجمركيةو أصحاب السيارات على أن حيازة الأ
  . ونقل الاسلم مثلا   في الصك هذا من كمال التوثيق سلم المفاتيح هذا يعتبر في الحقيقة قبضا  التخلية مع تَ ب
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قال ، وه ذا الحديث صريح في تح ريم الاحتكار ،ي رحمه الله تعالى والخاطئ هو العاصي الآث  م ال النوو ق خاطئ {يحتكر إلا  لا}:  النبي  لقول

وهو ظ الم لعموم الناس وله ذا كان  عليهم ئهالمحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلا :القيم ابن
فهذا نجده عند بعض الناس بعض التجار يأتون ويشترون ما يحتاج إليه الناس ، من على بيع ما عندهم بقيمة المثل لولي الأمر أن يكره المحتكرين

ومما ذكره ،  ويحبسونه عندهم ثم ب عد ذلك يتربصون بالغلاء ثم بعد ذلك يبيعونه على الناس بغ لاء ف احش ه ذا هو الاحتكار الذي قد ورد النه ي عنه
 ذا أن بعض الناس عندما يجلب إلى السوق سللعة يتفق أهل السوق ع لى ترك مساومتها إلا من شخص واحد يسومها من بعض العلماء في ه

شترك البقية مع المشتري ه ذا في الحقيقة عمل محرم وفيه اضطر صاحبها إلى بيعها بالرخص ثم الم يجد صاحب السلعة من يزيد عليه  فإذا، صاحبها
 . بل أنه يثبت لصاحب السلعة الخيار في هذه الحالة إذا علم بذلك ، ظلم وغبن لصاحب السلعة

م ع حاجة الناس إليها وحينئذ يؤمرون ببيعها  ةعلى قيمة معروف أرباب السلع من بيعها إلا بزيادةمما يدخل في ظلم الناس كذلك أن يمتنع  أيضا  
الى التسعير إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليه من المعاوضة رحمه الله تع :القيم ابنوله ذا ق ال ، لزمون بذلكبقيمة المثل وي  

التسعير يعني كون الأم ام أو ولي الأمر يسعر السلع ، و  على عوض المثل فه ذا جائز بل واجبالزيادة  أخذبثمن  المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من 
 سلعارفهنا يتدخل ولي الأمر ويسعر الأ واسلتغلوا حاجة الناس، سلعاررك لهم المجال لرفعوا الألو ت   فالناس،  للناس ه ذا إذا تضمن العدل فلا بأس به

فه ذا يسم ى التسع ير وه ذا منوط بولي الأم ر لكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: غ لا  ،فيقول ليس لأحد أن يزيد على هذا السعر
 ) :ا رسلول الله لو سلعرت لنا فقال عليه الصلاة والسلامفق الوا ي السع ر على عهد رسلول الله 

 
 وأني لأرجو، رسعِّ أن الله هو القابض الرازق الباسلط الم

 . (أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمته إي اها في دم ولا م ال
، بائعين وإنما كان ذلك أمر قد قدره الله عز وجلليس لأجل جشع التج ار أو ال في عهد النبي  سلعارنقول في التوفيق بين هذا أن ارتفاع الأو 

في ه ، رأن الله هو القابض الرزاق الباسلط المسعِّ  :فقال الصلاة والسلام إلى ه ذا المع نىوله ذا أش ار النبي عليه ، التدخل في ه ذا وله ذا لم يشاء النبي 
لكن التسعير المطلوب هو عندما يكون غ لاء الس لع بسبب جشع التج ار ،  قد غلت سلعارإش ارة إلى أن ه ذا تقدير من الله سلبحانه إلى أن الأ
  .  روزيادتهم الزيادة الفاحشة فه نا يتدخل ولي الأم ر ويسعِّ 

 : الشـروط في البيـــع

أمـا ،  بيعد واحد منها لما صح الق  شترط صحة البيع بحيث لو ف  ي  شروط البيع هي ما :  الفـرق بين الشروط في البيع وشروط البيع
 . له فيه منفعة مـا بسبب العقد   الآخرالمتعاقدين  حـد  أالشروط في البيع فـهي إلـزام 

  :أوج ه الفرق بين شروط البي ع والش روط في البي ع نل خص ه ا في ما يأتيو 
من أين أتى  (التراضي بين المتعاقدين) مثلا  ،  أحدهماع المتعاقدين أو بينما الشروط في البيع من وض   ،الشـارع شروط البيع من وض ع  أ/ 

نَك مْ باِلْبَاطِلِ إِلا  أنَْ تَك ونَ تِجَارَة  عَنْ تَ راَض  )) :أتى من قولة تعالىه ذا الشرط؟   فهذا من وضع الشارع ((مِنْك مْ  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لا تأَْك ل وا أمَْوَالَك مْ بَ ي ْ
 .يشترط البائع على المشتري سلكنى البيت لمدة سلنة  أن مثل أحدهماتعاقدين أو بينما الشروط في البيع من وضع الم

بينما الشروط في البيع منها ما ،  قد شرط منها لم يصح البيعبحيث لو ف  :  شـروط البيـع كـلها صحيحة معتبرة ويتوقف عليها صحة البيعب/ 
 . هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر

لو اتفق البائع والمشتري على إسلقاط مثلا  شرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع : ف يع لا يمكن إسقاطها بأي حـال من الأحـوالشـروط البج/ 
فيمكن مث لا  في مثالنا السابق ه ذا البائع الذي ،  بينما الشروط في البيع فيمكن إسلقاطها ممن ل ه الش رط، فه ذا لا يصح حتَّ ولو حصل التراضي

 .سلكنى البيت لمدة سلنة ممكن أن يتنازل عن ه ذا الش رط ش ترطا
فالبيع صحيح بدونها لكنها إذا وجدت :  بينما الشـروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيـع، شـروط البيع يتوقف صحة البيـع عليهاد/ 

فمث لا لو أن المشترى أشترط ع لى البائع ،  يوف له ب هان صحيح لكنه ليس بلازم في حق من شرطها إذا لمع يكو أي أن البي، توقف عليها لزوم البيع
لأنه لم يوف ، فه ذا المشتري فهو بخيار إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء فسخهيف بهذا الشرط، توصيل البضاعة إلى بيته ثم أن البائع رفض ه ذا لم 

 .لازم في حق من ل ه الش رط البيع صحيح لكنه غير، لكن لا نقول أن البيع غير صحيح، له ب هذا الش رط
في البيع هو ما كان في صلب العقد وأمـا ما كان بعـد العـقد وبعد انقضاء زمن خيـار المجلس وخـيار الشـرط فلا المعتبر في الشروط و 
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ه ذا م حل ، ل يعتبر أو لا يعتبرما كان من الش روط قبل الع قد أو بع د الع قد في زمن الخيارين يعني خيار المجلس وخيار الش رط هو  ،يعتبر مطلقا  
نها إذا وقعت قبل العقد أ، تيمية رحمه الله تعالى ابن سللامخ لاف بين الع لماء والأقرب والله أعلم أنها شروط صحيحة مع تبرة وه ذا هو اختيار شيخ الإ

 .من الط رفين ا قد وقعت بتراض   ا ش روط صحيحة مع تبرة مادامت أنهفإنه  أو بع د العقد في زمن خيار المجلس وخيار الش رط 
  :عيأقسام الشروط في الب

 تنقسم الشروط في البي ع إلى قسمين:
 روط صحيحةش( 1
 وشروط فاسلدة( 2 

إذا وقعت الشروط على هذا الوجه كانت لازمة في حق ف:  فالشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشـارع ولم ينهـى عنـه
مثال الشروط و  ((المسلمون على شروطهم)) :اء ذلك البيع أو فسخه لقول النبي ار في إمضبها كان لمن شرطها الخي لم يوف فإذا، ت عليهطَ رِ من ش  

أو يشترط  البائعهذا شرط صحيح لمصلحة فوه ذا عند البيع بأجل  على المشتري التوثيق برهن أو ضامن البائعأن يشترط  للبائعالصحيحة بالنسبة 
يحة بالنسبة روط الصحومثال الش، لمدة أسلبوع مثلا   اسلتخدامهاأبيعك سليارتي لكنني اشترط  فأنالسيارة المبيعة مدة معينة أسلبوع مثلا اسلتخدام ا

لى تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة فمثلا  باعه بيته بمليون ريال فيقول أنا أسلدد لك الثمن ع البائعأن يشترط المشتري على  :للمشتري
بتوصيل البضاعة  البائعأو أن يشترط أن يقوم بلد معين  سلنتين مثلا  أو يشترط المشتري صفة معينة في المبيع كأن تكون من صناعة معينة أو من إنتاج

 .إلى مكان معين 
ما ومنها ، يبطل العقدما  وهذه الشروط الفاسلدة منها:  ارع أو نهى عنهله الشمقتضى العقد أو أبط ما ينافيالشروط الفاسدة فهي أما 
تقرضني خمسة  فأما ما يبطل العقد من أصله فمثاله كان يجمع بين البيع والقرض فيقول لا أبيعك إلا بشرط أن ، د في نفسه ولا يبطل معه البيعيفس

من  ا  رك بيتي إلا بشرط أن تقرضني مبلغجأو يجمع بين الإجارة والقرض لا أؤ  قرضك إلا بشرط أن تبيعني هذه السلعة مثلا  أو يقول لا أ  مثلا  ريال آلاف
 لأنلا يحل سللف وبيع( ) :والدليل قول النبي   روط فاسلدة ويبطل معها العقد من أصلهذه شأو لا أقرضك إلا بشرط أن تأجرني بيتك فه، المال

تيمية رحمه  ابن سللامقال شيخ الإ الذي جر نفعا  الجمع بين القرض والبيع يكون ذريعة إلى الزيادة في القرض فيؤول ذلك إلى أن يكون من قبيل القرض 
 . تبرعا  محضا   لاإنما كان لأجل المعاوضة ذلك التبرع  لأن يجمع بين معاوضة وتبرع ديث ألاالحالله معنى 

السلعة  )نفقت( تمتَّ راج أنه البائعمعها العقد فمثالها أن يشترط المشتري على  لوأما الشروط الفاسلدة التي يفسد معها الشرط فقط ولا يبط
 ولقد قال النبي  كونه غير صحيح لأنه ينافي مقتضى عقد البيع هذا شرط باطل وشرط غير صحيح ولكن البيع صحيح البائعوإلا ردها على 

كين مثلا فبعض المحلات والدكا  ؟هل يدخل في ه ذا البيع على التصريفو.  ((ن كان مئة شرطإمن أشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل و )):
يخلوا أن يكون صاحب هذا  يأتي مندوب الشركة ويضع عندهم بضاعة ويشترط صاحب المحل ويقول أن راجت السلعة وإلا أردها عليك فنقول لا

ا على الموكل بيعت هذه السلعة وإلا سليرده فإنال فيه لأنه يعتبر وكيل عن صاحب السلعة شكن كان وكيلا  فالأمر واسلع لا إفإ ا  المحل وكيلا  أو مشتري
إذا قلنا أن  ؟فقدر أن هذه السلعة تلفت في المحل فمن يضمنهاردت أن تعرف هل هو وكيل أو مشتري وإذا أ، فالشرط باطل  ا  أما إذا كان مشتري ،

مشتري فيكون هذا  أنهرب ولهذا فالأق ،يضمنها أنهه يضمنها والواقع فإن  مشتري  أنهإذا تعدى أو فرط وإذا قلنا  إلاصاحب المحل وكيل فلا يضمنها 
فنقول لصاحب  ةه لو حصلت مشاحن  أفلا يجوز لكن نقول نقول الشرط هذا وجوده كعدمه  أنهنقول لا ، لكن البيع صحيح ،الشرط غير صحيح

 .المحل شرطك هذا شرط غير صحيح وأنت ملزم بهذه السلعة 
تكتب ، هذه العبارة نجدها في بعض المحلات التجارية ،(ترد ولا تستبدل لا)عبارة البضاعة المباعة   ية تكتبهناك بعض المحلات التجار  أيضا  

أن تكون معيبة أو إما  تخلو السلعة لا لأنمعنى لها في الحقيقة ولا أثر لها  هذه العبارة لاو  البائعذا يعتبر شرط من تستبدل ه ترد ولا البضاعة المحلية لا
 يبرئ كتابة هذه العبارة لا  فإن  وإذا كانت معيبة  ،تستبدل بمقتضى عقد البيع ترد ولا السليمة لا ة المباعةالبضاع فإن  إذا كانت سلليمة ف : ليست معيبة

نقول بل  تجوز نقول أنها لا العبارة لاهذه  ا  فإذ،  تبت هذه العبارةالمشتري يرد البضاعة المعيبة بمقتضى العيب ولو ك   فإن   من المسئولية عن العيب البائع
 .التذكير فقط إلالكننا نقول ليس لها كبير ف ائدة اللهم ، بها  لا بأسفكتابتها  ،أثر ل ها العبارة لاأن هذه 

ن إشتر هذه البضاعة مني و ا البائعخسارة عليه أو يقول  أن لا البائعمن أمثلة الشروط الفاسلدة أن يشتري المشتري السلعة ويشترط المشتري على و 
ومقتضى العقد أن ، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد لأنهذا الشرط شرط باطل لكن البيع صحيح ف الخسارة أدفع لك مقابل هذه فأناخسرت 
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من شرط شرطا ليس في كتاب ) :يضمن عدم وقوع المشتري في الخسارة ويدل لبطلان هذا الشرط قول النبي  لا البائعالمشتري يتحمل الخسارة وأن 
 . (الله فهو باطل وإن كان مئة ش رط

رغبته في شراء  ىأبد رجل: ال مث للبائعن تم البيع فهو من الثمن وإلا فهو إ أنهعلى  البائعع جزء من الثمن إلى دف :بيع العربون ومعناه
ريال جزء هذه الخمسمائة  اعتبرت ن اشترىإ ا  فقام ودفع له خمسمائة ريال هذا يسمى عربون ا  دفع عربونا : ألف ريال وقال صاحب السيارة له 35سليارة ب 

وهو مروي عن  بأس به ز ولائجا أنهختلف العلماء في حكمه والقول الصحيح او ،  للبائعالبيع تذهب هذه الخمسمائة ريال  ، وإن لم يمضِ من الثمن
يكون كذلك في  هفإن  وكما يكون العربون في البيع ،  هذا عمر يعني فعله ،أي شيء أقول :عن العربون فقال أحمدسلئل الأمام و عمر رضي الله عنه 

 . المشتري قد حجز هذه السلعة لأنيأخذ العربون وهو الإجارة 
كأن يقول البائع للمشتري أبيعك بشرط ألا تطالبني بعد إتمام البيع بأي شيء حتَّ لو وجدت في  : البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول

 بريءنه أة حديد أو أبيعك الحاضر الناظر يعني أن البائع يشترط على المشتري أبيعك كومول بعضهم عند بيع السيارة مثلا  السلعة عيبا  ومن ذلك ق
اشتراطه لهذا الشرط  فإن  من المحققين إذا كان البائع عالما   بهذا العيب هذه المسألة والذي عليه كثيرا    اختلف العلماء فيو ،  من كل عيب

 تيمية ابنقال . من كل عيب اشتراطه لهذا الشرط صحيح ويبرأ فإن  بهذا العيب ر عالما   أما إذا كان البائع غي لا يبرئه ولا يعفيه من المسئولية
ولكن إذا ادعى علمه به  ،علم بالعيب فلا رد للمشترين نه إذا لم يكأأهل العلم  أكثرأن الصحيح هو الذي قضى به الصحابة وعليه ) :رحمه الله

عمر رضي الله  بنالله  عبد، ف القيم رحمه الله تعالى الصحيح ما جاء عن الصحابة في هذا ابنال نه لا يعلم قضى عليه( وقأكر البائع حلف على أنف
عمر فلم يقبل فترافعا إلى عثمان  ابنمن كل عيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا  فأراد زيد أن يرده على  ءةعنه باع زيد بن ثابت عبدا  بشرط البرا

من شهود أو قرائن أو نحو ذلك  ةنإذا لم يكن هناك بي  و . فرده عليه ، لا :قال ؟نك لم تعلم بهذا العيبأتحلف  :ن عمرفقال عثمان لاب رضي الله عنه
 . لا تحليف البائعإفليس أمامنا 
لذي القول الصحيح او البيع المعلق محل خلاف بين الفقهاء و ن رضي أبي إبكذا  أو بعتك جئتني ن إكأن يقول بعتك  :بشرط البيع تعليق 

ولهذا قال ،  وفي الشروط اللزوم والصحة ة،والإباحصل في البيع في المعاملات الحل لأاف ، ن البيع صحيحأو  نه لا بأس بذلكأالمحققين  أكثرعليه 
لا شرط إ شروطهم، على المسلمين فإن  والحق جواز ، الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع من تعليق البيع بالشرط الأدلةليس في " :القيم رحمه الله ابن

 من الأمرين. ا  حل حراما   أو حرم حلالا  و هذا لم يتضمن واحدأ
 الخيار في البيع 

 : وينقسم الخيار باعتبار أسبابه إلى عدة أقسام،  سخبين الإمضاء أو الن الأمرينر يأي طلب خ ،من اختار الخيار اسم مصدر من اختار
 :خيار المجلس/ 1

 الآخر أحدهماخير  فإن   الآخر أحدهما أو يخير   كانا جميعا  إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا و ) : والأصل فيه قول النبي
صدقا  فإن  في لفظ )البيعان بالخيار ما لم يتفرقا و  (ن تفرقا بعدما تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيعإو  ،فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

 . ن كذبا وكتما محقت بركت بيعهما(إبورك لهما في بيعهما و 
فيثبت لكل من المشتري والبائع الخيار في مكان التبايع في إمضاء البيع أو فسخه  المراد به هنا مكان التبايعو والمجلس هو موضع الجلوس 

 . غير ذلك أو ةسليارة أو طائر  أوين في ذلك المكان سلواء مجلسا  أو سلوقا  يباق امادام
والذي شرطه الله تعالى  اللمتعاقدين وليحصل تمام الرض مصلحةو  ةحكمخيار المجلس في البيع  ارعإثبات الش في " : القيم رحمه الله ابنقال 

يتروى فيه  عقد حرما  فأفضت محاسلن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل لل ،ر في القيمةظولا ن ترو   دونالعقد يقع بغتة من  فإن  منكم(  )عن تراض  : بقوله
 ". المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما

مما ، وهو  الذي يلزم به البيع وينقضي به زمن خيار المجلس يرجع للعرف بالأبدانوحقيقة التفرق  به هنا التفرق بالأبدان دالتفرق المقصو  
 غرفةإلى  غرفةذات غرف فالتفرق يحصل بالمفارقة من  ةالمتبايعين إذا كانا في دار كبير  ومما ذكره الفقهاء في هذا أن يختلف باختلاف الأزمان والبلدان

إذا كان التبايع عن طريق في وقتنا ، و  خطوات الآخرمستدبرا    أحدهمان يمشي أأخرى وإذا كان في مكان واسلع كسوق أو صحراء فالتفرق يحصل ب
قد تطول مدة زمن ، و  بينهما يكون التفرق بانقطاع الاتصال نتن التبايع عن طريق الشبكة الانتر إذا كاو  التفرق يحصل بإغلاق سماعة الهاتف الهاتف

وتحرم الفرقة من مكان التبايع بقصد  النومخيار المجلس باق حتَّ يتفرقا بأبدانهما ولا يقطعه  فإن  خيار المجلس كما لو تبايعا وناما في المكان نفسه 
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عمر  ابنوعن  د البيع خشية أن يختار فسخ البيعيحل أن يفارقه بع أي لا (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) :  رسلول اللهقال  الإلزام بالبيع
شد أمن  رضي الله عنهه فإن  عمر لم يبلغه النهي وإلا  ابننقول أن هذا محمولا   على أن ف  يعجبه فارق صاحبه   شيئانه كان إذا اشترى أ رضي الله عنه

 .(لا رسلول الله إيؤخذ من قوله ويرد  كلٌ ) :لكن كما قال الإمام مالك ،تمسكا   بالسنة الصحابة
 بما يلي : يبطل خيار المجلس و 
 .انتهى وانتقض زمن خيار المجلس بالأبدانإذا حصل تفرقا  : فالتفرق بالأبدان  أ/
فالموت لاشك أن فيه مفارقة الروح للجسد  . حياء بالأبداني أعظم من تفرق الأوه ةعظيم ةالموت فرق لأن، وذلك حد المتعاقدينأموت  ب/

نه مات إه ينقضي زمن تفرق المجلس بموت احد المتعاقدين ولو أن شخص باع آخر سليارة أو بيتا  ثم فإن  وهذا من أعظم ما يكون من الفرقة ولذلك 
 .العظيمةالبيع يلزم لأنه انقضى خيار المجلس بهذه الفرقة  فإن  البائع أو المشتري 

 في الحديث السابق النبي  لكما يدل على ذلك قو   ن يتبايعا على أن ألا خيار بينهما أو يتفقا على إسلقاطه بعد العقدأن بايتفق المتبايع أن ج/
التردد فقال أتبيعني نه كثير أفإذا كان  شخص يعرف من صاحبه  (فتبايعا   على ذلك فقد وجب البيع الآخر أحدهماخير  فإن   الآخر أحدهماأو يخير )

كان ثم يتفقا على  إسلقاطه كما مثلا  لو  . أو يتبايعا ، وبذلك يسقط خيار المجلسفلا بأس بذلك . سلوف أبيعك بشرط أن ألا خيار بيننا :قال ؟سللعة
 . الحق لهما لأنس بذلك أب فقا على أن يسقط خيار المجلس فلافي مكان ومدة بقائهما في هذا المكان ربما تطول وات

 :خيار الشرط/ 2
ا أشترط أن لي الخيار لمشتري أنأو اويقول البائع  سللعةوذلك كأن يبيع شخص آخر  معلومة ة  مد الخيار   أحدهماهو أن يشترط المتعاقدان أو 

ة فلا يصح الخيار إلى مدمعلومة  ةولكن هنا لابد من تحديد مدة الخيار بمد . (المسلمون على شروطهم) :والأصل فيه قول النبي ، أيام  لمده ثلاثة
 ةكما أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار وسلكت من غير أن يحددها بمد ةلو أطلق الخيار من غير تحديد مدلكن ،  مجهولة

واختاره  هو القول الراجح وهذا ،نه يصح الخيار في ذلك ويتحدد بثلاثة أيامأوقال بعضهم ذلك الخيار عند جمهور الفقهاء ه يبطل زمن فإن   ةمعين
 ةوكان بلسانه لوث رضي الله عنهبر حبان بن المنقذ ثلاثا  لخ تَ ثب  أن يَ  هَ ج  وَ ت َ  ة  ه بمدان أطلق الخيار ولم يؤقتإ): رحمه الله تعالى قال تيمية ابن سللامشيخ الإ

 فإن   ،اتبعتها ثلاث ليال   سللعةثم أنت بالخيار في كل ة، خديع عني لاي ة(لابَ خِ  إذا بايعت فقل لا) :فقال له النبي  في البيوعِ  غبَن  وكان لا يزال ي  
بالياء قال النووي وكان الرجل يعني حبان بن المنقذ ألثغ كان يقول  ةيابوجاء في مسلم فكان إذا بايع يقول لاخِ  (ن سلخطت فارددإرضيت فأمسك و 

 .أي لا يحل لك خديعتي ولا يلزمني خديعتك لي ةي لا خدعومعنى خلابة أ ة(خلاب لا)ولا يمكنه أن يقول  ة(لا خياب) :هكذا
على آخر سليارته بعشرين ألف مثلا  ويشترط أن  مثال ذلك أن يبيع رجل على الانتفاع بالقرض جل التحايللا يجوز اشترط خيار الشرط لأو 
و أن ينتفع المقرض بالثمن وهو عشرون ألف في هذا الخيار لمدة شهرين وقد عزما على فسخ البيع في آخر تلك المدة لكن غرضهما من ذلك هلهما 

لكن لو أن المشتري لا ينتفع بهذه السلعة خلال ،  حيلة على الانتفاع بالقرضالمثال وينتفع المشتري بالسيارة خلال هذه المدة فهذا العمل محرم لأنه 
 . أحمد وجمع من أهل العلما الإمام مدة الخيار وإنما أراد المشتري أن يحفظ حقه فقط فلا بأس بذلك كما نص على هذ

 والمشتريع ئكان الخيار للبا  إذا، ف ع ولا للمشتريئللبا ليس ملكا   لأنهوذلك  الخيار ةمن المتبايعين التصرف في المبيع في مد لأحدليس و 
اسلتثنى الفقهاء ، و  في هذا الحال للخيار فسخا  يعتبر فيه تصرفه  فإن   حدهماكان الخيار لأ  إذا، و  الآخر بإذن إلاالتصرف فيه  حدهمافليس لأ جميعا  

 . س بهألا بفتجربتها  لجلأبها  يرارة ثم يسيكأن يشتري سل  ،البائع سلتئذانحاجة لا غيرالمبيع فيصح من  تجربةتصرف المشتري في المبيع لغرض 
 عائشةويدل على ذلك حديث  ،للمشتريعلى القول الصحيح يكون ذلك كله  المتصل   النماء   أيضا  و  منفصل ونماء   ة  غلما يحصل من و 

 :رسلول الله فقال الرجل يا ،فرده عليه إلى النبي  فخاصمهعيبا  به يقيم ثم وجد منه  أنعنده ما شاء الله  فأقاما  ملاغابتاع  رجلا   )أنرضي الله عنها 
من القواعد  قاعدةجعلها العلماء ، عظيمة ة( وهذه كلمبالضمانِ  )الخراج  :  فقال النبي  ،ه يا رسلول اللهاج  رَ خَ  :ية قالواوفي ر  ،غلامي تغل  سلقد ا

العبد لو  أنفكما  ، لو هلك إياهوكسبه مقابل ضمانه  العبدهذا  ة ل  غَ  أن أي الخراج بالضمان ىمعنو ، كثيرة  ا  أحكام القاعدةوبنو على هذه  الفقهية
 .( مِ رْ بالغ   م  نْ وكما يقال )الغ   لتهغَ اجه و رَ يكون له خَ  أنينبغي  فكذلك ،ك لكان من ضمان المشتريلَ هَ 

 :أقوال( 3)على  المسألةاختلف العلماء في هذه  توريث خيار الشرط
 (ةفينه لا يورث مطلقا  )قول الحنأ -
  (ةكان قد طالب به قبل موته )قول الحنابل  إذانه يورث أ -
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 (ةوالشافعي ةنه يورث مطلقا  )قول المالكيأ -
إِنْ لَمْ وَلَك مْ نِصْف  مَا تَ رَكَ أزَْوَاج ك مْ ) :وقال مم ا تَ رَكَ() :المواريثفي آية وقد قال الله عز وجل  نه حق للمي لأورث نه يأوالله اعلم  والأقرب
 . الحقوقهذه  ةوالخيار حق من جمل عيان ومنافعأفيشمل ذلك جميع ما تركه الميت من حقوق و  (يَك نْ لَه ن  وَلَدٌ 

 : خيار الغبن/ 3
يوم سمى الله تعالى و  شراء أوبيع  أو ةفي تجار  الغبن الحقيقي ليس غبنا  (.  و التغابن)سلورة  اسمها القرآنمن سلور  سلورةهناك و  القرآنذكره في ورد  
هذا  ،هو غبن في بيع وشراء ي نتكلم عنه هنالكن الغبن الذ  هذا هو الغبن الحقيقي (مْعِ ذَلِكَ يَ وْم  الت  غَاب نِ يَ وْمَ يَجْمَع ك مْ ليَِ وْمِ الجَْ بيوم التغابن ) ةالقيام

 .الآخرةالذي يكون في  الحقيقي الغبن ،قيقيالحغبن هو الغبن في الدنيا لكن ليس 
  . سخفال أوالبيع  إمضاء ذلك في ثب  له الخيار العادةيخرج عن  المشتري غبنا   أوغبن البائع  إذا خيار الغبنو 
 فإن  عن الثلث  الربح ت نسبةزاد إذايقولون  المالكيةف . المالكيةالثلث وهو مذهب ب هحد  علماء من فمن ال المسألةالعلماء في هذه  أختلفو 

ُ  ي   المشتري  ،فهو غبن وهذا هو القول الصحيحفي عرفهم غبنا  عده الناس  امرجع إلى العرف نه ي  أ إلى وذهب جمهور العلماء، غبونا  عد مَ
وكل ما ورد في الشرع  ،وليس هناك دليلا  يدل على تحديد الغبن بالثلث طالب بالدليلمعين ي   ءبشين حدد م كل،  التحديد بابه التوقيف  لأنوذلك 

نه جاء إالعرف بل  إلىله لذلك المرجع فيه  تحديدا   الشريعةلم يرد في  الأموروالغبن من هذه  . عند العلماء قاعدةهذه  ، ولم يحدد فالمرجع فيه للعرف
 إلىتى أشاتين و  رواشترى بهذا الدينا ةفذهب عرو  ةدينارا  ليشتري له به شا أعطاه النبي  أن) بن جعد رضي  الله عنه ةرو في صحيح البخاري عن ع

قره الرسلول أ( في الشراء والبيع ومع ذلك %155) هنا ةسبة ربح عرو فن (اشترى ترابا  ربح فيه لوفكان  ةبالبرك له النبي  فدعاودينار  ةبشا النبي 
  ولو  ألف بأربعين إياهاالبائع وباعه ه غر   ،آلافاشترى سليارة قيمتها في السوق عشرة  رجلا   أنلو الغبن  مثال، و   غبنا   هذاعد ذلك ولم ي  على

 أنعلى  ةالدال الأدلةعلى ثبوت هذا الخيار أولا  عموم  الأدلةومن ،  بعرف الناس غبن لأنه ،هنا يثبت للمشتري الخيار ،آلافبيعت لا تساوي عشرة 
 .)لا ضرر ولا ضرار(  : هقوللو  (نفس منه ةبطيب إلا م  مسل امرؤ)لا يحل مال :  قول الرسلول ل بطيبة نفس منه إلامال المسلم لا يحل 

 :يسل  د  خيار الت  / 4
 . حقيقة الحال بالنسبة إلى معنوية ةالمشتري في ظلم رصي  ن البائع بتدليسه قد أوك ةوهي الظلم ةس  ل  من الد   مأخوذوالتدليس 

ومن ذلك ما جاء في  ،منه بما يزيد به الثمن ةبمظهر مرغوب فيه وهي خالي السلعةيظهر البائع  أنالخيار  بهضابط التدليس الذي يثب  و 
 :قال ؟طعامما هذا يا صاحب ال :قال عليه الصلاة والسلامف بللا   أصابعهالت ندخل يده فيها فأمن طعام ف ةرَ ب ْ على ص   مر   الرسلول  أن)مسلم 
 التالفة الفاكهةومن ذلك وضع  من غش فليس مني( ،كي يراه الناس  جعلته فوق الطعام أفلا :قال عليه الصلاة والسلام ،رسلول الله يا السماء أصابته
ما  أيضا  من ذلك و  مةسللي أنهاوضعها وبيعها على  بإصلاحثم يقوم  مثلا   مصدومةذلك عند رجل سليارة  ومن أعلاه السليمة والفاكهةصندوق ال أسلفل

تكبر في أن جل أمن  ةالدواجن بمواد كيماوي حقنو  تنضح قبل موعدها نأجل أيفعله بعض الناس من وضع كيماويات على الفواكه والخضراوات من 
 . ونحو ذلك البودرة أوبالماء  الألبانخلط و  وقت وجيز
 افيزيد في ثمنها لم ذلك عادتها أنر فيظن المشتري ثكفييجتمع  أن جلأرعها مدة من ضيحبس اللبن في  أنوذلك  : الإبل والغنم تصرية

لا ) :قال النبي  أنالرد مع رد صاع من تمر ويدل على ذلك ما جاء  أو الإمساكففي هذه الحالة يثبت للمشتري الخيار بين  ، يراه من كثرة اللبن
فهو بالخيار ثلاثة )وجاء في رواية مسلم  (ن شاء ردها وصاع من تمرإمسك و أشاء  نإ يحلبها أنظرين بعد نير البخمن ابتاعها فهو ف ،صر الإبل والغنمت  

، والصاع من التمر مقابل الحليب الذي انتفع به واسلتفاد منه وإذا كان لم يحلبها فلا حاجة  ،غنم  أوبقر  أوبل إسلواء كانت  ةصر يخير المشتري الم (أيام
 . به لا بأس ةي على قيمة معينضتراالو 

 : الصفةفي    ف  ل  خيار الخ   /5
اشترى سليارة بمواصفات  :مثال ذلك،  فيثبت له في هذه الحالة الخيار ،أكثر أواشترى شيئا  موصوفا  ثم بعد رؤيته تبين له تخلف صفة  إذاوذلك 
 . الصفةر الخلف في فيثبت في هذه الحالة له خياأو لونها  موديلهافي اختلاف الصفة مثلا  تبينتلك السيارة  رأى أنمعينة وبعد 

 : خيار العيب/ 6
بيع الم لقيمة التجار في عرفهم منقصا   هما عد  ف ،بيع به في عرف التجارمال قيمةان صقن فيهوالضابط وهو الخيار الذي يثبت بسبب العيب 

نقص به قمة السيارة في تَ وهذا الخلل  ،للخ بهذه السيارة أنبعد ذلك سليارة ثم تبين للمشتري  آخراشترى رجل من  :مثال،  تريشثبت به الخيار للمي
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 ة:قال الموفق بن قدام ، فلا خيار له باتفاق العلماء بهذا العيب يثبت للمشتري به الخيار لكن لو كان المشتري عالما   عيبا  هذا الخلل  عرف الناس يعتبر
 .(لا نعلم فيه خلاف)

 شرْ معه الأَ  يأخذ أنفله  الإمساكاختار  إذالكن ، أن يمضي هذا العقد فلا باس ليس  أرادلو  السلعة فيثبت له الخياروجد المشتري العيب في  إذا
وقيمته معيس  هو ق  الأرش: و ،  هذا هو مذهب  في هذه الحال الأرش أخذمع  الإمساكمشتري لالقول بأن لو ،  با  ط ما بين قيمة المبيع صحيحا  

فليس له  إذالمشتري ا أن إلى عيةالشافو  الحنفيةذهب و ، وهو من مفردات المذهب  الحنابلة رش له في هذه أالرد ولا  أو الإمساك إلا  وجد عيبا  
هذا  ووجه،  راجحالقول الولعله  رحمه الله تيميةبن  سلامشيخ الإ اختاره وهذا القول الأرشيكون له  إذان ييتعذر رد المبيع فح إلا أن الحالة
 . الأرشالرد ولم يجعل له  أورش أمن غير  الإمساكبين الخيار ة المصراجعل لمشتري  النبي  أنالقول 

فيرجع  بجميع أنواعها في وقتنا الحاضر المعلبات أيضا  والرمان ومثل ذلك  كبيض الدجاج والبطيخ  في جوفه فوجده فاسدا   همأكولما لو اشترى 
  إذابعض الفقهاء من ذلك ما  بت له الخيار واسلتثنىث شتري عيبا  وجد الم فإذا،  من العيوب السلامةعقد البيع يقتضي  لأنالمشتري على البائع بالثمن 

ه يلزمه رد المبيع في هذا الحال مع رد فإن  الرجوع على البائع بالثمن  أراد إذاالمشتري  فإن  ،  كان يبقى للمبيع قيمة بعد كسره كجوز الهند وبيض النعام
القول قول ف ةكان هناك بين  نإ  .يكون قد حدث عند كل واحد منها أنع احتمال اختلف المتبايعين فيمن حدث عنده العيب م إذارش كسره أ

فاختلف الفقهاء في هذه  الآخروكل واحد منهما يدعي حدوث العيب عند  ةلم يكن هناك بين نإ ،المشتري أوسلواء كان البائع  ةصاحب البين
 ةوليس بينهما بين ناالمتبايعاختلف  إذا): قال النبي لقول  نهيلبائع بيماقول قول ال المسألة أنفي هذه  علمأوالله  والقول الراجح المسألة

 . الأصلخلاف  العقد العيب سلابق على أنوعدم العيب ودعوى المشتري  السلامة الأصلن ولأ (يترادان أوفالقول ما قال البائع 
 : ختلا  المتبايعين في الجملةلا خيار يثبت  / 7
د بينة فالقول قول جِ و   فإن ،منك بتسعة اشتريتهبل  :وقال المشتري ،بعته عليك بعشرة :ر الثمن بأن قال البائعاختلف المتبايعان في قد فإذا 

،  ويفسخان العقد فان توجد بينة فيرى بعض الفقهاء أنهما يتحاللم أما إذا ، المقصود بالبينة شهادة شهود أو القرائن المجتمعةو  ، صاحب البينة
 وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول إذا لم توجد بينة قول البائع بيمينه ، فالقول قول الحالف (امتنع عن الحلف) الآخر ونكل أحدهماحلف  فإذا

 .ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم ،  (قال البائع أو يترادان إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما) :لقول النبي 
كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة وإن لم يكن هناك بينة فالقول قول من ينفي الشرط أو فإن  ان في شرط أو في أجل اختلف المتبايع إذاو 
 .لأنه هو الأصل  الأجل

 : خيار بتخبير الثمن/ 8
ثم يتبين أن  ،آلافال علي عشرة ورأس الم ،كأن يقول أبيعك هذه السلعة برأس ماليه بثمن فتبين أن الثمن أقل،  الخيار الذي يثبت فيما إذا أخبر 

هذه الصور كاذب   أنهأو يقول بعتك هذه السلعة بربح كذا على رأس مالي فيها ثم يتبين  ، آلافهذا البائع كاذب وأن هذه السلعة اشتراها بتسعة 
خيار للمشتري في  لا أنهماء إلى وذهب بعض العل،  فله الخيار بين الإمساك والرد ،يسميها بعضهم بالتولية والشركة والمرابحة والوضيعة

 لأنوالله أعلم وذلك  قدر الزائد فقط ولعل هذا القول هو القول الراجحالهذه الحال وإنما يجري الحكم على الثمن الحقيقي لكن يحط عنه 
حصول الضرر للمشتري بسبب كذب بأمر واضح و  . ولا نخرج عن هذا الأصل إلاالأصل لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار للمشتري بعد التفرق بالأبدان

 . البائع عليه يمكن زواله بأن يرجع له الحق في مطالبة البائع بالقدر الزائد
وبناء على ما ذكره فقهاء الحنابلة  ،فتكون أقسام الخيار بناء على القول الراجح سلبعة . ذكرنا ثمانية أقسام ورجحنا في القسم الأخير عدم ثبوته

 . إن البيع لا يكون لازما  في حقه وإنما له الخيار في إمضاء ذلك العقد أو فسخهفت الخيار لأحد المتعاقدين إذا ثب ، ثمانية أقسام
 الإقـالة : 

فسخ العقد فلا يجب  الآخرطلب من  (البائع أو المشتري)لكن لو أن أحد المتبايعين ،  البيع من العقود اللازمة إذا حصل التفرق فقد لزم البيع
بالإقالة ويعرفون الإقالة بأنها فسخ أحد أن يجيبه لكن يستحب له أن يجيب إلى طلبه في هذا وهذا ما يسميه الفقهاء  خرالآعلى الطرف 

وفي رواية  (من أقال مسلما  بيعته أقال الله عثرته: )والأصل فيها قول النبي  ليس  واجبة ،مستحبة وحكمها: ، الآخرالمتعاقدين العقد عند ندم 
 ( .دما  عثرته أقال الله عثرته يوم القيامةمن أقال نا)

 ور فيوهذا هو المشه والقول الثاني وهو الراجح أن الإقالة فسخ وليس  بيعا  ،  ة منهم من قال إنها بيع وأجروا عليه أحكام البيعلالإقاو 
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ويترتب الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا  للبيع لا بيعا  يقال أقال  ، وجه هذا أن الإقالة هي عبارة عن الرفع والإزالة، و  المذهب الشافعية والحنابلة
 :منها فسخ لا بيع جملة من الأحكام على القول بأن الإقالة

 .ولو قلنا أنها بيع لما جازت بعد نداء الجمعة الثاني ،باعتبار أنها فسخ ،أن الإقالة لا تأخذ أحكام البيع فتجوز بعد نداء الجمعة الثاني
 .ولو قلنا أنها بيع لما جازت في المسجد ،المسجد لأنها فسخالإقالة تجوز في 
 .ةع  ف  ولو قلنا أنها بيع لكان ذهب  فيها الخيار والش   ،ةع  ف  لا خيار فيها ولا ش  

 .يبيع ألابها من حلف  يحنثلكن على القول بأنها بيع  ،وإنما هي فسخ ،لأنها ليس  بيعا   ، يبيعفيها من حلف ألا لا يحنث
فمن العلماء من منع ذلك وقال أنها لا تجوز وهذا هو المشهور  ،محل خلاف بين العلماء:  من الثمن الذي وقع عليه العقد أكثرة بحكم الإقال

جواز والقول الثاني في المسألة  ،وعللوا لذلك بأن العقد إذا ارتفع بفسخه رجع كل من المتبايعين بما كان له فلم تجز الزيادة على الثمن ،بمذهب الحنابلة
 فإن  وجه هذا القول أن الإقالة لما كانت فسخا  للعقد ، و  أحمدالإقالة بعوض فتجوز الزيادة على الثمن الذي وقع عليه العقد وهذا قول رواية الإمام 

ون هذا العوض بمثابة لا وجه للقول بعدم الجواز فبمجرد أن هذا العقد أبرم ثم اصطلح على فسخه مقابل عوض فيكف ، الزيادة بمثابة الصلح بينهما
 (.صلحا  أحل  حراما  أو حرم حلالا   : )الصلح جائز بين المسلمين إلافقد قال النبي   .الصلح
 .وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم  الدليل الثاني قياسلا  على بيع العربون، أن الزيادة بمثابة الصلح الأولالدليل ف

 من أحكام بها قوما يتعلبيع الأصول والثمار 

ور مراد بالأصول عند الفقهاء في هذا الباب الد  الو ،  ويطلق على ما يتفرع عنه غيره ،وهو ما يبنى عليه غيره أصلجمع  :لأصولا
  ؟بيعت هذه الأصول ما الذي يتبعها في البيع فيكون للمشتري وما الذي لا يتبعها فيبقى على ملك البائع فإذا ، والأراضي والأشجار

المعروف  فإن   . العرف :الشرط ( وفي معنىالمسلمون على شروطهم: )بين المتبايعين شرط وجب العمل بذلك الشرط لعموم قول النبي إذا كان 
 ، الأشياء المنفصلة عنها في الجملة لالبيع يشمل الأشياء المتصلة بتلك الأصول ولا يشم فإن  أما إذا لم يوجد شرط ولا عرف  ،عرفا  كالمشروط شرطا  

كيفات بيع الدار يشمل بناءه وسلقفه وما هو متصل به مما هو من مصلحته كالأبواب والنوافذ والقناديل المعلقة للإضاءة والستائر والسخانات والمف
ويشمل البيع   ،لها البيعلا يشم لمكيفات الصغيرة هذه المعتادةأما المكيفات الغير مثبتة والمنفصلة ا ،سمى المكيفات المركزية(ت  ثبتة في أماكنها )التي الم

ع كذلك ما يكون في محيط الدار من نخل وأشجار ويشمل البيع كذلك ما أقيم في الدار من مضلات ونحو ذلك فليس للبائع أن يزيل ذلك بعد البي
إذا كان متعلق  لاإ ، لها البيعكأواني المطبخ مثلا  والفرش والأسلرة ونحو ذلك هذه لا يشم  ولا يشمل البيع الأشياء المنفصلة عن الدار ، بشرط إلا

 .بمصلحة الدار كالمفاتيح 
مرة كالبر  إلافيها زرع لا يحصد  الأرضكالغراس والبناء ولو كانت تلك   ولو باع أرضا  شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاءه فيها

َُ  فإن  يم مثلا  أو يلقط مرارا  كالباذنجان العقد أما إذا كان فيها زرع يجز مرارا  كالبرسل لوالشعير فهو للبائع ولا يشم  ُ ة واللقطة الظاهرتين عند البيع الجز 
 .بينما أصوله تكون للمشتري ،تكونان للبائع

لا  بعد أن من ابتاع نخ: )لقول النبي  ،ح فهو للمشتريق  لَ أما إذا كان لم ي    ،فثمره للبائع (حَ قِّ ل  )يعني  رَ ب ِّ كان طلعه قد أ    فإن   باع نخلا  وبه طلعو 
 . والحكم هنا منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بتشقق الطلع إلا أن يشترطها المبتاع(تؤبر فثمرتها للذي باعها 

أن يشترطه  إلاالثمر يكون للبائع  فإن  إذا بيعت بعد ظهور ثمرها  هاومثل النخل في الحكم سلائر الأشجار كالبرتقال والتفاح والرمان والعنب ونحو 
فلا يصح بيع الثمار قبل بدو  .فلا بد أن يكون ذلك بعد بدو صلاحها صولهاأأما إذا بيعت الثمار دون ،  قياسلا  على النخل في هذاالمشتري 
نهى عن بيع الثمرة حتَّ يبدو صلاحها )( عن بيع الثمار حتَّ يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع نهى رسلول الله ) :لما ثبت في الحديث  صلاحها
( )فَ صَ أو يَ  ر  مَ قال يحَ  ؟وما يزهوقيل  .نخل حتَّ يزهووعلى ال أما البائع فلئلا يأكل مال ف حتَّ يسود وعن بيع الحب حتَّ يشتد( نهى عن بيع العنب ر 

 .وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ،أخيه بغير حق
 .الرواياتوعلامة بدو الصلاح في النخل هو أن يحمر أو يصفر كما جاء ذلك في بعض  -
 صلاح في العنب مثلا  يتموه حلوا  الشجر بدو ال اختلافبا تختلف فإنه  ا علامات بدو الصلاح في غير النخل أم -
 .النضج ويطيب أكلها هاوبدو الصلاح في بقية الثمار كالبرتقال والتفاح والبطيخ والرمان والخوخ والمشمش ونحو ذلك أن يبدو في -
 .ض  بيَ ويَ  وعلامة بدو الصلاح في الحب بأن يشتد   -
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ومعرض للتلف كما  ،في تلك الفترة معرض للآفات غالبا   أنهوالحكمة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الحب قبل اشتداده هو  
 . (عن بيع النخل حتَّ يزهو وعن بيع السنبل حتَّ يبيض ويأمن العاهة نهى رسلول ) : ديثالحيدل لذلك 

 . جميعها بيع فيباح لجميعها لاحص هو الشجرة ثمرة بعض صلاحو 
 اختيارو  الحنابلة مذهب من والصحيح الشافعي إليه ذهب وهذا البستان في الذي النوع ذلك لجميع صلاحا   يكون الشجرة ثمرة بعض صلاحو 
 باتفاق لها صلاح الشجرة ثمرة بعض صلاح أن فكما الواحدة الشجرة على وقياسلا  ،  يشق الجميع في الصلاح اعتبار لأن تيمية ابن سللامالإ شيخ

 .البستان في الذي النوع لذلك صلاحا   يعتبر واحدة شجرة ثمرة صلاح أيضا   فكذا ،العلماء
 مع الثمر يبيع بأن وذلك ،بأصوله صلاحه بدو قبل الثمر بيع إذا: أ/  صلاحه بدو قبل الثمر بيع فيهما يجوز صورتين الفقهاء استثنىو 
 يبدو لم لكن ثمر فيه النخل وهذا كاملة المزرعة هذه يبيع أن أراد ثم نخيل وفيها مزرعة عنده رجل :ذلك مثال .بعا  ت الثمر ويدخل ذلك فيصح الشجر
:  النبي قولل تبعا   الأخضر الزرع ودخل ذلك جاز أرضه مع الأخضر الزرع باع لو، و   تبعه يدخل النخل هذا وثمر مزرعته يبيع بأن لا بأسف صلاحه

 عِ بَ التَ  في في  غْتَ فَر (اسلتقلالا يثبت مالا تبعا   يثبت أنه):وهي قاعدة الفقهاء وعند (المبتاع يشترطه أن إلا باعها للذي فثمرتها تؤبر أن دبع نخلا   باع من)
 . للأصل تبعٌ ئذ  حين الثمر لأن صلاحه بدو قبل الثمر بيع فيجوز بأصوله الثمر بيع فإذاالمستقل الشيء في ي  غْتَ فَر مالا

 أي قطعا إذا بهما الانتفاع يمكن كان إذا ذلك يجوز الحال في القطع بشرط حبه اشتداد قبل والزرع صلاحه بدو قبل ثمرال بيعب/ 
 أنك بشرط الأخضر الزرع هذا أبيعك أو لدوابك علفا   مثلا   به وتنتفع الحال في تقطعه أن بشرط النخل هذا ارَ صْ ب   أبيعك أنا :المزرعة صاحب يقول

 .الحال في يقطع فيما مأمون وهذا العاهة وحدوث التلف لخوف هو إنما صلاحه بدو قبل الثمر بيع من المنع لأن دوابك لفهوتع الآن تحصده
 ومالك الشجر لمالك يعني ، الأصل لمالك الأخضر الزرع أو صلاحه بدو قبل الثمر يبيع أن :وهي ثالثة صورة الفقهاء بعض أضاف

 قبل الثمرَ  - للأصل  المالك هو الذي - المؤجرِ  على يبيعَ  أن المستأجر   يريد   ثم آخر من ا  بستان رجل يستأجر أنك وذلك الزرع ذلك فيها التي الأرض
 حصل فقد الأصل لمالك باعهما إذا ولأنه. معا   اشتراهما لو ما أشبه للمشتري والثمرة   الأصل   يجتمع بأنه وعللوا الفقهاء بعض ذلك أجاز صلاحه بدو

 في ودخولها الصورة هذه جواز عدم إلى الفقهاء بعض ذهب ولكن .أصلها مع كبيعها فصح لأصولها مالكا   لكونه الكمال على يللمشتر  التسليم
 هذه في متحققة الحقيقة في هي صلاحه بدو قبل الثمر بيع عن  النبي نهى لأجلها التي العلة ولأن ،صلاحه بدو قبل الثمر بيع عن النهي عموم

 فقط والثانية ىالأول إلا يستثنى لا أنه المسألة هذه في فالصواب . الدليل ولعموم الثالثة الصورة هذه اسلتثناء عدم يعني، لأقربا هو وهذا الصورة
 .  اعليهم الإجماع على قدامة ابن الموفق حكا اللتانو 

 : الجوائح وضع مسألة

 هذه فأتلفته ،(جوائح وجمعها بالجائحة تسمى ما وهي) فيها يدمللآ ع  ن  ص   لا سماوية بآفة أصيب  ثم صلاحها بدو بعد الثمرة بيع  إذا
 الذي هو البائع أن الصحيحة السنة  دل   قد، ف عموما   الثمار تصيب التي الوبائية والآفات والجراد الشديد والحر الشديد والبرد كالمطر الآفة
 يرجع أن للمشتري فإن   إذ   وحين الجائحة يضع أن البائع على بيج الجوائح بوضع العلماء يسميه ما وهذا . المشتري وليس الخسارة يتحمل

 لو: ) الله رسلول قالو  ،ح(الجوائ بوضع أمر: ) النبي نلأ واجب الجوائح وضع أن والصحيح،  له دفعه الذي الثمن منه يسترد وأن البائع على
 إن) (أخيك مال تستحل فبم الثمرة الله منع إذا) (حق بغير أخيك مال ذتأخ بم ،شيئا   منه تأخذ أن لك يحل فلا جائحة فأصابته ثمرا   أخيك من بعت

 مبنيا   الأمر كان لو ،أخيه مال أحدكم يستحل بم :قال نهلأ الوجوب على يدل الروايات هذه ظاهرف (. أخيه مال أحدكم يستحل فبم الله يثمرها لم
 . سماوية بجائحة الثمرة بتلف يتعلق مافي هذا،  (أخيه مال أحدكم يستحل بم) : قال لما الاسلتحباب على

 من دفع بما البائع ومطالبة البيع فسخ بين الحال هذه في المشتري ير  خَ في   ،ذلك نحو أو مبيدات برش أو حريق بنحو آدمي بفعل الثمرة تلف  إذا
 . أتلف ما ببدل لفالمت ومطالبة البيع إمضاء وبين ،أتلف ما بضمان فيطالبه المتلف على البائع   رجع  ويَ  ،الثمن
 الخسارة يتحمل والذي الحال هذه في الجائحة وضع يجب فلا جائحة أصابتها حتى المشتري يجذها فلم الجذاذ أوان الثمرة بلغ  إذا

 . عليه الضمان فكان ذلك على قدرته مع الجذاذ وقت في الثمرة جذاذ عن بتأخره مفرط لأنه المشتري هو الحال هذه في
 . لتفريطه المشتري ضمان من أيضا   هافإن   تلف  حتى يقطعها فلم قطعها فأمكنه القطع بشرط صلاحها بدو قبل ثمرة اشترى ولو
 . البائع الخسارة يتحمل الذي فإن   قطعها إمكان قبل وتلف  القطع بشرط صلاها بدو قبل ثمرة اشترى لوو 
 . "الأرض منافع عليه المعقود لأن خلافا   فيه نعلم لا" قدامة بنا قال،  المؤجر على شيء فلا الزرع فتلف فزرعها أرضا   استأجر ولو



 إعداد أخوكم : أبو يوسف العنزي   – 17 -
 

 والصرف الربا

فبَِظ لْم  مِنَ ال ذِينَ هَاد وا حَر مْنَا عَلَيْهِمْ : )سلبحانه قال السماوية الشرائع جميع في تعالى الله حرمه قد الموبقات السبع ومن الذنوب كبائر من الربا
هِمْ عَنْ سَلبِيلِ الل هِ كَثِيرا   طيَِّبَات  أ حِل تْ لَه مْ  ال ذِينَ يأَْك ل ونَ الرِّبا لا يَ ق وم ونَ إِلا  كَمَا يَ ق وم  ال ذِي يَ تَخَب ط ه  الش يْطاَن  ) وَأَخْذِهِم  الرِّبا وَقَدْ ن  ه وا عَنْه  (#  وَبِصَدِّ

 الربا آكل :عباس ابن قالو  له الشيطان وتخبط صرعه حال المصروع يقوم كما إلا القيامة يوم قبورهم من يقومون لا أي: كثير ابن قال (مِنَ الْمَسِّ 
()تعالى  قالو ،  يخنق مجنونا   القيامة يوم يبعث بُّ ك ل  كَف ار  أثَيِم  يذهبه بالكلية من يد صاحبه  :كثير  ابنقال  يَمْحَق  الل ه  الرِّبا وَي  رْبي الص دَقاَتِ وَالل ه  لا يحِ 

لا ف من نصوص الوعيدلله المرابي بأنه كفار أثيم وهذا وصف ا، و  الآخرةفي  الله به في الدنيا ويعاقبه عليه بل يعذبه ،بركة ماله فلا ينتفع به أو يذهب
لكنه لا  ، كبيرتهعند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسلق ب لأن ، يقال بأن من أكل الربا يكون كافرا  عند أهل السنة والجماعة

 أكبرمن اسلتحل الربا كافرا  كفرا   فإن   ،ر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربافْ أن المراد الك  يقال  أو، فهو تحت مشيئة الله تعالى الآخرةيكفر وأما في 
لمَْ تَ فْعَل وا فَأْذَن وا بِحَرْب  مِنَ الل هِ وَرَسل ولهِِ وَإِنْ ت  بْت مْ *  بقَِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ ك نْت مْ م ؤْمِنِينَ  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا ات  ق وا الل هَ وَذَر وا مَا) وقال تعالى :، بإجماع العلماء 

 ، الآيةللحرب ثم قرأ هذه يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سللاحك  :عباس رضي الله عنهما ابنقال  (فَ لَك مْ ر ؤ وس  أمَْوَالِك مْ لا تَظْلِم ونَ وَلا ت ظْلَم ونَ 
 .يحارب الله ورسلوله  أن لا يمكن أنهفي الحقيقة  وإلاوهذا في الحقيقة من باب التكبيت له 

اللعن لم يختص و عن رحمة الله  والإبعادواللعن يقتضي الطرد  (الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سلواء آكل لعن رسلول الله )ومن السنة : 
 :قال أن إلى..انطلق..قالا لي انطلق وإنهماالليلة آتيان  أتاني) شمل حتَّ كاتبه وشاهديه وذلك لعظيم وشناعة هذه المعصية نهإه بل وموكل كلهآبفقط 

 يأتييسبح ثم  ذلك السابح يسبح ما وإذافيه رجل يسبح وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة كثيرة  فإذا ،على نهر من دم أتينا إذاطلقنا حتَّ ناف
فقلت  فغر له فاه فألقمه حجرا   إليهكلما رجع   إليهفيلقمه حجرا  فينطلق يسبح ثم يرجع  (يفتح له فاه أي)ك الرجل الذي جمع عنده الحجارة فيفغر ذل

 (ينكح الرجل أمه نأأيسرها مثل  ،الربا ثلاث وسلبعون بابا   ن)إ (خبراه بعد ذلك بأنه آكل الرباأثم  ،انطلق..انطلق :ثم قالا لي ؟هذان ما !سلبحان الله
آكل الربا )) :دقيق العيد ابنشد من سلتة وثلاثين زنية( قال أدرهم رجل ربا يأكله الرجل وهو يعلم ) (الربا سلبعون بابا  أدناها كالذي يقع على أمه)

 (.(مجرب له سلوء الخاتمة
 الحكمة من تحريم الربا: 

الكريم إلى هذه  القرآنوقد أشار  للمال بغير عوض وبغير مقابل أخذففيه :  قرضالربا يتضمن ظلما  واضحا  خاصة في ربا الديون وربا ال/ 1
 . (وَإِنْ ت  بْت مْ فَ لَك مْ ر ؤ وس  أمَْوَالِك مْ لا تَظْلِم ونَ وَلا ت ظْلَم ونَ الحكمة حيث سمى المرابي ظالما  )

وذلك ، التجارة أوالصناعة  أوبالزراعة  الأرضوالسعي في  النافعة بالمكاسلبوالابتعاد عن الاشتغال  على الكسل والخمول الإنسانالربا يربي / 2
 .الراحة والكسل إلىخلد أفعل ذلك و  ،نقودا  في بنك حصل على فائدة مضمونة أودع إذا أنهرأى  إذا الإنسان لأن

غنية  الناس إلى طبقتين م  ويقسِّ  الأموال الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس وسلد باب التعاون والإحسان والمواسلاة ويؤدي إلى تكدس/ 3
ولذلك لا تكاد أن توجد آية من آيات التحريم للربا إلا ،   الحقيقية يورث العداوة والبغضاء بين طبقات المجتمعوهذا في، فقيرة تزداد فقرا  و تزداد غنا ، 

 .وعدم اسلتغلال حاجة الفقراء والمعسرين  أن تجد قبلها أو بعدها حث على الصدقة والإنفاق والبذل في سلبيل الله عز وجل  
 ،أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بدلا  من اسلتثمارها في مشاريع صناعية أو زراعية لأن:  الربا من أسلباب انتشار البطالة في المجتمع/ 4

 . وهذا بالتالي يقلل من فرص العمل و يزيد من أعداد البطالة
صاحب المال إذا اسلتثمر ماله في صناعة أو تجارة أو زراعة فلن يرضى ببيع سللعته أو الشيء الذي  لأن:  ارالربا من أسلباب غلاء الأسلع/ 0

 . مما يناله المرابي أكثرأصحاب المصانع والشركات يريدون أن ينالوا أرباحا  لأن، و  من الفائدة أكثر أي من نسبة الربا أكبرأنتجه إلا بربح 
عليه بمرور الزمن  موائد ربوية تتراكفمن يقترض ب فإن  :  زمات الاقتصادية التي تحل بالمؤسلسات والشركات والدولللأ الأسلباب أبرزالربا من / 0

تنشأ غالبا  من الربا الذي يتراكم مع مرور الوقت على الشركات  إنمالعالمي التي تعتري الاقتصاد ا الأزماتن أوقد ثبت ،  ويعجز في الغالب عن سلدادها
أسلبابها التعاملات  أبرزم كان من 2550ه  والذي وافق أواخر عام 1420ذلك في الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي وقعت في آخر عام ول . والدول

 .يةسللامالإالربوية المخالفة للشريعة 
رٌ لَك مْ إِنْ ك نْت مْ تَ عْلَم ونَ وَإِنْ كَانَ ذ و ع سْرةَ  فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْ ) :مسألة إنظار المعسر  الربا آياتذكر الله تعالى بعد قد و  المعسر و  (سَرَة  وَأنَْ تَصَد ق وا خَي ْ

فعل هذا  وإذا، طالب المدين المعسري   أنيحل للدائن  ولا ،هن  ظار المعسر واجب ليس للدائن فيه مِ إن، و عليه الدين وهو معسر  دين لك وقد حل  الم وه
 . نظاره مستحبإ أما غير المعسر،  ه يكون آثما  فإن  بسبب شكايته  المعسر   بِسَ رفع فيه شكاية فح   وإذا،  ه يكون آثما  فإن  



 إعداد أخوكم : أبو يوسف العنزي   – 18 -
 

 :الفقهية المتعلقة الربا  الأحكام
 .(أ م ة  أنَْ تَك ونَ أ م ةٌ هِيَ أرَْبَى مِنْ  ) (ا الْمَاءَ اهْتَ ز تْ وَربََتْ فإَِذَا أنَْ زلَْنَا عَلَي ْهَ ): ومنه قول الله تعالى الزيادة : الربا في اللغة
 .مخصوصة أشياءالزيادة في  :الربا شرعا  
 تحريمه فهو كافر.  أنكرفمن ، جمع الأمة على تحريمهحكمه: أ
 .(ربا الديون) أوبعض العلماء ربا القرض  وأضافة ئربا الفضل وربا النسي :قسمين إلىالربا ينقسم أقسامه: 
الذهب ) : النبي قال  عضهم عبر عنه بالضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيهوب،  فيها الرباالتي يجري  الأشياء يعني ما :علة الربا

فمن زاد  بسواء سلواء   هاءا  بهاء) :وفي بعض الروايات لملح بالملح مثلا  بمثل يدا  بيد(بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وا
وهذا ، بعض الفقهاء قصروا الربا على هذه الأشياء الستة وقالوا لا يجري الربا في شيء سلواها سلتة أصناف النبي  ذكر هناف . أو اسلتزاد فقد أربى(

 ،علماء إلى أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما وافقها في العلةال أكثرذهب و ، قول ضعيفهو و  مذهب الظاهريةمروي عن قتادة وطاووس وهو 
ولأنه قد ورد في عدة نصوص وآثار تدل على جريان الربا فيما عدا الستة أصناف  ، ملة المحكمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلينهذه الشريعة الكا لأن

ن كان  إهي أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا  و  المزابنةأن  :قال، (نهى عن المزابنة والمحاقنة أن النبي )عمر رضي الله عنهما  بنفعن ا المنصوص عليها
  .انتهى ن كان طعاما  أن يبيعه بكيل طعام(إو  ،أن يبيعه بزبيب كيلا   (يعني عنبا  )ا  مَ رْ كَ 

حديث بل يشمل هذه الالقول الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء من أن الربا لا ينحصر في الأشياء الستة المنصوص عليها في ف
 . الأشياء الستة وما شاركها في العلة

وهذا هو ، الوزن أوالعلة هي الكيل  أنفقال بعضهم : كثيرة  أقوالعلى  الضابط فيما يجري فيه الربا أولربا االعلماء في علة اختلف و 
ال آخرون العلة في الذهب وق،  وهذا مذهب الشافعية، معْ وفيما عداها الط   ة  ينِ مَ الثَ  ة  بَ لَ وقال آخرون العلة في الذهب والفضة غَ ،  المذهب عند الحنابلة

 (الذهب والفضة)أن علة في الربا في النقدين  والقول الصحيح،  المالكية إليهوهذا ما ذهب ، وفيما عداها الاقتيات والادخار ة  ينِ مَ لثَ البة والفضة غ
،  ةوهذا قول الحنابل، وفيما عدا النقدين العلة الكيل أو الوزن مع الطعم ،كالأوراق النقدية   ا  قاس عليهما كل ما جعل أثمانفي  ،  الث م ن ية  
 . تيمية ابن أيضا  اره واخت في المغني قدامة بناختار هذا القول الموفق و

توصل به تكون معيارا  ي  أي أنها  جه هذا القول أن الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس كالأوراق النقدية بها قوام الأموالو و 
وأما ماعدا النقدين وما في معناهما فالعلة فيه  . تعليلا  لوصف مناسلب ة  ينِ مَ الثَ بفكان التعليل  ، بعينها قصد بها الانتفاعإلى معرفة مقادير الأموال ولا ي  

عن  )نهي النبي  :رحمه الله قدامة ابنأما الكيل والوزن فقد قال و  الطعام بالطعام مثلا  بمثل() : النبي قول أما الطعم فل،  الطعم مع الكيل أو الوزن
وجب ف، أن الطعم بمجرده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي إذبالطعام إلا مثلا  بمثل( يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن بيع الطعام 

الطعم مع الكيل أو  تكون العلة هيف، وأما قوله مثلا  بمثل فيه إشارة إلى المعيار الشرعي هو الكيل أو الوزن، تقييده بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن
، واللبن، والخل، واللحم، والذرة، والأرز، والتمر، كالبر مثلا   (ه يجري فيه الربافإن  الوزن مع الطعم  أوفيه الكيل  ما اجتمعوبناء على هذا )،  الوزن
ولا يشرب من  كلؤ ولا يالغير مطعوم  لشيءافمن غير النقدين ، فيه لا رباالوزن هذا  أووما انعدم فيه الطعم والكيل ،  والدهن ونحو ذلك، والبن

لكنه لا ما وجد فيه الطعم وحده و ،  الالكترونية و  الكهربائية والأجهزة والآلاتكالسيارات  فيها الربا لا يجريهذه  النقدية والأوراقغير النقدين 
ن م)شنان مثل الأ وزن ولكنه غير مطعومي   وأكال ما ي  ، و وزن كيل والللأنه اشترطنا ا البيض والجوزك فيه الربا لا يجري أيضا  فهذا  وزنكال ولا ي  ي  

 .لصابون فهذا لا يجري فيه الرباالتنظيف( وا أدوات
العلة في التمر الكيل مع الطعم بينما العلة  . بيع التمر بالأوراق النقدية مثل التفاضل والتأجيل فيهمااختلف  علة الربا بين شيئين فيجوز  إذا

 . بيع الذهب بالبر، ومثل  لذلك لا بأس أن تشتري تمرا  بثمن مؤجل مختلفة فالعلة إذا   ة،ينِ مَ الثَ ية هي في الأوراق النقد
من جنس واحد فيتشرط لصحة بيع  اكان  فإن، من جنسين أومن جنس واحد  ايكون أن ماإعلة الربا في شيئين فلا يخلوا  تتحدا إذا
العلة هي ، العلة واحدة والجنس واحدة، بيع الذهب بالذهب :مثال ذلك (قابض قبل التفرقالت، التماثل في القدر) :شرطان بالآخر أحدهما

   .ولا بد من التقابض، جرام ذهب 155جرام ذهب ب   155فتبيع ، فيتشرط التقابض والتماثل، والجنس كليهما من الذهب الثمينة
فبيعوا كيف  الأجناساختلفت  إذا: )لقول الرسلول  وهو التقابض شرط شرط واحدتفهنا ي  ، كتمر ببر اختلف الجنس مع اتحاد العلة إذاو 
 النقدية بالأوراقالذهب أو بيع  الذهب بالفضةعند بيع وكذا  يشترط التقابض فقط أو بيع البر بالملح مثلا   ند بيع التمر بالبرفعنكان يدا  بيد(   إذاشئتم 
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 مختلف . نسالجو )وهي الثمنية( العلة واحدة  لأنفيشترط التقابض فقط 
  .فالتمر جنس والبر جنس وهكذا الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها بأنهيعرفه العلماء  الجنس
 .البرحي و لاص السكري والخك أنواعفالتمر جنس له  بأشيائهامختلفة  لأشياءهو الشامل  النوع
 .كانت قيمتهما متساويةولو  لاص خِ  ر سلكري بكيلويبيع كيلو تم لا يجوزف اختلاف النوع لا أثر لهأما ،  الذي يؤثر هو اختلاف الجنسو 
يب نِ فجاءه بتمر جَ  اسلتعمل رجلا  على خيبر الرسلول  أن ينفي الصحيح ا جاءلم لا أثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة في باب الرباو 

وجاء تسميته في بعض - (يءيعني بالتمر الرد)الصاعين ا لنأخذ الصاع من هذا بإن  ، لا :قال (؟تمر خيبر هكذا ل  ك  أَ ):  فقال الرسلول ( نوع جيد(
بالدراهم ثم اشتر بالدراهم  (يءأي الرد)الجمع  عِ ، بِ هذا عين الربا، أوه)وفي رواية: ، لا تفعل: فقال النبي ، والصاعين بالثلاثة، -بالجمع الروايات

 (. جنيبا  
الهيئات  أبرزومن ،  (ةيالثمن) :ن العلة فيهأائم بذاته يقوم مقام الذهب والفضة و النقدية نقد ق الأوراق أناسلتقر رأي العلماء المعاصرين على 

  :حيث قرر الآتي  يسللامالإالتابع لرابطة العالم  يسللامالإمجمع الفقه و العلمية التي بحثت هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء 
، في فقهاء الشريعة الأقوالفي أصح  ةيالثمنلى أن علة جريان الربا فيها هي مطلق ع ا  في النقد هو الذهب والفضة وبناء الأصلعلى أن  ا  بناء نهإ

صبحت ثمنا  وقامت مقام الذهب أالعملة الورقية قد  أنوبما  ،الأصلن كان معدنهما هو إلا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة و  ةنيالثموبما أن 
 والإبراءوتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء ، ذا العصر واختفاء التعامل بالذهب والفضةفي ه الأشياءوبها تقوم ، والفضة في التعامل بها

يقابل هذه  الأوليعني كان في ) في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسليط في التداول والتبادل وإنما ،قيمتها ليست في ذاتها أنرغم  ،العام بها
نحو  أو ،تتعهد مؤسلسة النقد العربي السعودي بدفع قيمة هذا السند لحامله :كتب مثلا  وي  ، في البنك المركزي أومؤسلسة النقد في  ا  النقدية غطاء الأوراق

مغطاة بالذهب أو الفضة.   الآنالنقدية  الأوراقوليس كل ، النقدية ليس لها غطاء الأوراقالكثير من  أصبحتبعد ذلك  . لكنذلك من العبارات
التحقيق في علة جريان الربا في الذهب  أنوحيث ( يةنوهذا هو سلر مناطها بالثم، متها في حصول الثقة بها كوسليط في التبادل والتداولمصدر قي وإنما

 :قرري   يسللامالإمجمع الفقه  فإن  ولذلك كله  -وهي متحققة في العملة الورقية  - يةنالثموالفضة هو مطلق 
 .فضلا  ونسيئة هفتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعي له حكم النقدين من الذهب والفضة العملة الورقية نقد قائم بذاته أنأ/ 

د بتعدد دتتع مختلفة ا  أجناسلكما يعتبر الورق النقدي  الأثمانيعتبر الورق النقدي نقدا  قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من ب/ 
 :تيأيا وهذا كله يقتضي م بمعنى أن الريال السعودي جنس، والدولار الأمريكي جنس وهكذا فةفي البلدان المختل الإصدارجهات 

 مطلقا   ،فضة وغيرهما نسيئة أومن ذهب  النقدية الأجناسبغيره من  أوبيع الورق النقدي بعضه ببعض  لا يجوز. 
 يدا  بيد أوذلك نسيئة سلواء كان متفاضلا  بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض   لا يجوز. 
   كان ذلك يدا  بيد  إذايجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا. 
  الأثمانكانت تكمل النصاب مع غيرها من   أوالفضة  أوالنصابين من الذهب  أدنىبلغت قيمتها  إذاالنقدية  الأوراقوجوب زكاة 

 .والعروض المعدة للتجارة
 م والشركات.لَ بيع الس   النقدية رأس مال في الأوراقوز جعل يج 

التقابض )لابد من ملاحظة هذا الشرط ف ،من غير جنسه أويشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سلواء من جنسه مثال : 
قال له سلأعطيك بقية أربعمائة ريال و  فأعطاهيصرف له خمسمائة ريال  أنرجلا  طلب من آخر  أن فلو في ربا النسيئة فانلا وقع المتصار إو  (عند الصرف

يحتاجه على سلبيل  يقترض منه ما أنوالمخرج من ذلك ،  الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين لأن لا يجوزفهذا ، المبلغ المائة ريال في وقت آخر
 إذاوهي ما ، تختلف عن مسألة أخرىوهذه المسألة ،  فهذا هو المخرج في هذه المسألة، عنده وديعةيجعل الخمسمائة ريال  أنوله ، أقرضنيالقرض يقول 

 لأنفقال تأتيني غدا  فهذه تجوز ، فلم يجدلك لديه الباقي ريال  255عن لك وبحث  ،ريال 055 وأعطيته ريال 355ب  محل واشتريت منه سللعة إلىذهبت 
 .  المتبقي دين في الذمة

 .من شراء الذهب عن طريقها  بأسلا وهذه  . (نقاط البيعبتسمى )و، الآلييقوم مقام النقد بطاقة الصراف 
 .كما هو معلوم ظاهرفيها تأجيل  لأنيجوز بيع الذهب ببطاقات الفيزا  فلا بطاقة فيزاوأما 

  :مسائل متعلقة بباب الربا
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بيعه مع الجهل  ز يجو لا، يشترط فيه بالتساوي والذي عبرنا عنه بالتماثل ما ومعناه (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل) : العلماء دقاعدة عن/1
 . لا يجوزهذا  فإن   وزن أوبيع تمر بتمر جزافا  من غير تقدير بكيل ك  بمقداره
ولو  - عند بيع الرطب بالتمر النبي  أنومن ذلك  قد بالغت في سلد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد يةسللامالإالشريعة / 2

 :ل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلامئسل   النبي  أنديث الحوذلك كما جاء في  ، فقد نهى النبي -بالتساوي مع الكيل والتقابض
يجري فيه  ما أيوي بَ الرِّ قلنا  إذا، وي بعصيرهب  بيع الر   لا يجوز أنهقال الفقهاء و ،  (إذا  فلا  :قال، رسلول الله نعم يا :فقالوا، ؟سب  ي َ  إذاالرطب  أينقص)

ص لبيع الذهب النقي الخاوك كبر فيه شعير ببر خالص  ،بيع خالص الربوي بمشروبه ولا يجوزقالوا  أو عنب بعصير عنب، ،زيتون كزيتون بزيت،  الربا
 . ولو مع التساوي في الوزن والتقابض يجوز بيع خبز البر بالبر فلا،  بيع نيئ الربوي بمطبوخه لا يجوزالفقهاء قال و ،  بذهب مشوب

روى مالك في الموطأ  أو لحم جمل بجمل لما ،، فلا يجوز بيع لحم ضأن بضأنلحم بحيوان من جنسهيجوز بيع ال نه لاأ لىإذهب جمهور الفقهاء / 3
المسيب ليس صحابيا  فيكون هذا  ابنسلعيد  لأن ،، وهذا الحديث حديث ضعيف(نهى عن بيع اللحم بالحيوان ن النبي أ)المسيب  بنعن سلعيد 

لا ه فإن   كان قصد مشتري الحيوان اللحمَ   إذاانه  إلىوذهب بعض العلماء ا، فيتقوى به أخرى اهدو ولكن له ش،  ضعيفل من أقسام المرسللا  والمرسل
 أولركوب الانتفاع به في ا أن يقصدك  الأكلكان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير   فإن  ،  بن المسيبسلعيد  بالحيوان لحديث بيع اللحمِ  يجوز

القيم رحمهم الله  ابنتيمية وتلميذه  ابن سللامواختاره شيخ الإ الحنابلةوهذا القول قول عند ذلك فلا يحرم حينئذ  بيع اللحم بالحيوان الحرث أو نحو 
 اجح.جميعا  ولعل هذا القول هو الر 

اختلف الفقهاء في جريان الربا في ، و  بيع جمل بجمل مع عدم التقابض أو ،بقرة ببقرتين أو ،، كأن يبيع جمل بجملينبيع الحيوان بالحيوان /4
من غير جنسه متساويا   أويجوز بيع الحيوان بالحيوان سلواء بيع بجنسه ف ،يجري فيه مطلقا   نه لاأوالقول الصحيح في هذه المسألة . بيع الحيوان بالحيوان

فأمره أن يأخذ على  الإبلفنفذت  يجهز جيشا   أنأمره  أن النبي )رضي الله عنهما  وبن عمر  عبد اللهديث لحمتفاضلا  وهذا القول هو الصحيح  أو
نهى عن بيع الحيوان  النبي  أن)حديث سمرة رضي الله عنه  أما،  (بل الصدقةإ إلىفكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة  ،قلائص الصدقة
 .فهذا الحديث ضعيف  (بالحيوان نسيئة

 ربا الديون  

ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لا تأَْك ل وا الرِّبا أَضْعَافا  م ضَاعَفَة  ) :وهو المذكور في قول الله عز وجل ،ي كانت تعرفه العرب في جاهليتهاربا الديون هو الربا الذ
 وله عند العرب صورتان: ، ربا الديون  المقصود بها أنقيل  (وَات  ق وا الل هَ لَعَل ك مْ ت  فْلِح ونَ 

كانت ثقيف تداين بني المغيرة )رحمه الله: قال عطاء ،  خرى للعجز عن الوفاءوتأجيله مدة أ الدين عند حلول أجل الوفاء صلأالزيادة على / 1
 .  (لا تأَْك ل وا الرِّبا أَضْعَافا  م ضَاعَفَة  ) :قالوا نزيدكم وتأخرون فنزل قول الله تعالى الأجلذا حل إف ،في الجاهلية

)إن الربا الذي تعرفه العرب وتفعله إنما كان قرض الدراهم عند العقد ابتداء  قال أبو بكر الجصاص يرحمه الله:  على دين القرض الزيادة/ 2
 ( يَ رْب و عِنْدَ الل هِ وَمَا آتَ يْت مْ مِنْ ربِا  ليَِ رْب  وَ فِي أمَْوَالِ الن اسِ فَلا) :ولهذا قال الله تعالى (يتراضون به جل بزيادة على مقدار ما اسلتقرض على ماأ إلىوالدنانير 

وذلك أنهم يدفعون المال على أن يأخذوه كل شهر قدرا  معينا   ،إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهور متعارفا  عليه في الجاهلية :قال الرازي في تفسيره
،  ا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون بهتعذر عليه الأداء زادو  ، فإن ن طالبوا المدين برأس المالويكون رأس المال باقيا  ثم إذا حل الدي

يغير في حقيقته ولا  وتغير مسمى الزيادة لا،  فيقرضه مثلا  ألف دينار على أن يردها بعد سلنة ألف ومائة م كانوا يزيدون في الدين ابتداء  معنى ذلك أنهو 
 أنبعض العلماء ويذكر ، ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) : ولو تغير اسمه ولهذا يقول النبي ا  في حكمه فالحرام يبقى حرام

الجاهلية كانوا يقرضون نقودا  فعلية وهي الدنانير  لأن ، الربا الذي تمارسله كثير من البنوك والمؤسلسات المالية في الوقت الحاضر أسلوأ من ربا الجاهلية
 وتأخذ عليها فوائد ربوية للآخرينتقرض ما لديها من ودائع  افإنه  ؤسلسات المالية التي تتعامل بالربا في الوقت الحاضر الم أما،  الذهبية والدراهم الفضية

 يأخذ أنتحسب الفائدة وتخصمها من البداية قبل  افإنه  البنوك  أما،  شهرية بأقساط أوالمدة  آخرالفوائد في  يأخذونالجاهلية كانوا  أهل إنثم ، 
ُ  ،  القرض المقترض  ألفا  ثم يعطي المقترض ثمانين  أولا  هذا البنك الذي تعامل بالربا يخصم الفائدة  أنفتجد  ،%25بفائدة  ألفئة ام إقراض فمثلا 
 . ثمانين بفائدة عشرين إلانه لم يقرضه أ والواقعفقط ، 
ج القرض عن رِ هذا الانتفاع يخ ْ  لأنالمقرض بالقرض  م انتفاعَ ولذلك حر   والإحسان الإرفاقنه عقد من عقود أينظر للقرض على  سللامالإو 

 نسانكأن يقول الإ)هي صورة ربوية،  الأصليعني صورة القرض في  ، ويصبح المراد به المعاوضة والربح،  والإحسان الإرفاقوهو  الأصليموضوعه 
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هذه الصورة صورة  أجاز سللاملكن الإ ،بوية لعدم التقابضفهذه صورة ر  (ريال بدون زيادة آلافريال تردها لي بعد شهرين بعشرة  آلافهذه عشرة 
صورته في  إلىرجع القرض  ،يراد به الربحية والمعاوضة وإنما والإحسان الإرفاقيراد به  هذا القرض لا أصبح فإذا،  (السلف)القرض الذي يسميه الناس 

 .(فعا  فهو رباجر ن قرضكل ) :وهذا معنى قول العلماء،  ربوية ةصورته صور  أنوهو  الأصل
ولكن عندما يذهب ،  من ينتفع به ويرد بدله إلىقصد به دفع مالا  طلق في  أ   إذافالقرض ، بعض الناس في الوقت الحاضر يسمون البيع قرضا  و 

هذا في الحقيقة بيعا   قرضا  سمى ي   هذا لا ، وكل من يبيع له هذه السلعةي   أوويشتري منه سللعة بالتقسيط ويقسطها عليه ويبيعها هو  البنك إلى نسانالإ
 . وشراء
كان يقوم رجل باقتراض   ،بأس ويعتبر هذا من حسن التقاضي ف فهذا لارْ زيادة من غير شرط ولا ع   عند الوفاء لو أن المقترض بذل للمقرضو 

فإن هذه الزيادة مندوب  اك عرف قائمعشرة الألف وخمسمائة ريال من غير اشتراط هذه الزيادة ولم يكن هن أو ،عشرة آلاف ريال ثم يردها مع هدية
قال فعيا  بَ رَ  ا  ار يقال أعطوه فلم يجدوا إلا خ ،ا  فأتى الرجل يتقاضاه بكرَ  ،من رجل بكرا   لف النبي سلما اسلتولذلك  إليها وتعتبر من حسن القضاء

 . فهذا لا يجوز جودأما لو وقعت بشرط أو بعرف مو  فإن  أحسن الناس أحسنهم قضاء ( ه،من سلن ا  نا  خير أعطوه سلِ 
 :التقسيط بيوع

 :المعروفةبيوع التقسيط  صورهذه  أبرز ومن
  :المباشر التقسيط /1

 خمسون نقدا   قيمتها سليارة، فمثلا   (الأجل) مقابل البضاعة قيمة في ويزيد معلومة بأقساط أو مؤجل بثمن السلع من سللعة رجل يبيع أن وهي
 شاذ وهناك،  جوازه على الإجماع حكي قد بل هذا جواز على  العلماء أكثر، ف ريال ألف بستين ةسلن لمدة مؤجل بثمن يشتريها أن رجل أرادو  ريال ألف
 الدلالة جهو و  (ت ب وه  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِذَا تَدَايَ نْت مْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  م سَم ى  فاَكْ ) :تعالى الله قول، والدليل على الجواز  الظاهرية بعض فيه قال الجواز بعدم

 والناس المدينة  النبي قدم): ، وفي الحديث  وجل عز الله لبينه ا  شرط هذا كان ولو ، الحاضر الوقت بسعر المداينة تكون نأ يشترط لم تعالى الله أن
 النبي يشترط ولم (معلوم أجل إلى علومم ووزن معلوم كيل في فليسلف شيء في أسللف من:  النبي فقال والثلاث والسنتين السنة الثمر في يسلفون
 النبي أن عمرو بن اللهعبد  حديث، و  الوقت بسعر ذلك يكون أن  بالبعيرين البعير يشتري أن فأمره الصدقة إبل فنفذت ا  جيش يجهز أن أمره 

 ولم أوقية عام كل في أواق بتسع أسليادها من نفسها تاشتر  حين بريرة قصة في، و  الأجل مقابل الثمن في يدَ زِ  هناف(( الصدقة إبل إلى بالثلاثة والبعيرين
 الصلاة عليه وتوفي،  درعه فرهنه ،أجل إلى يهودي من ا  طعام اشترى  النبيو،  التقسيط بيع من نوع الحقيقة في وهذا بريرة على  النبي ركني

 جهة من، و  الثمن في يزيد أن دون أجل إلى يبيع أن يمكن لا يهوديال أن ومعلوم،  لأهله اشتراها صاعا   ثلاثين في يهودي عند ةمرهون ودرعه والسلام
 ما تمنع لا والشريعة ، والتيسير بالإمهال ينتفع والمشتري بالربح ينتفع فالبائع لأحدهما مضرة غير من للطرفين منفعة فيه البيع هذا أن الصحيح النظر
  .ضرر فيه وليس للناس مصلحة فيه كان

 هذا إن: )قال  النبي، و  المضطر بيع عن نهى  والنبي مكروه هذا فإن   ةفاحش زيادةوال الغبن لدرجة يصل لم ما الثمن تحديد في حر نسانالإو 
 .(يشبع ولا يأكل كالذي وكان ،فيه له يبارك لم نفس بإشراف أخذه ومن ،فيه له بورك نفس بسخاوة أخذه فمن ةحلو  خضرة المال

 فيه الربح ولا يجعل،  مثلا   ريال آلاف عشرة إلى فيها وربحي سلنة إلى ألفا   بخمسين السيارة هذه أبيعك :ولفيق مقطوعا   الربح يكون أن ينبغيو 
 هو الكراهة ووجه كراهيته السلف بعض عن ثرأ   لكن جائز هذاف أقل أو أكثر أو %0 أو %15 الربح ونسبة بكذا السيارة أبيعك :يقولف بالنسبة

 . بدراهم دراهم كأنه: أحمد مامالإ قال بدراهم دراهم ببيع شبهه
 بالشراء للآمر المرابحة بيع /2

 هذه له يشتري أن ويطلب ، فرد إلى أو مصرف إلى بها فيذهب ،السلعة هذه به ليشتري نقد عنده وليس ،معينة سللعة   يريد رجل يأتي أن صورتها
 : قسمين إلى نقسمي.  و بالشراء مرللآ المرابحة بيع يسمى هذا،  بالتقسيط اشتراها ممن يشتريها ثم،  السلعة

تلك  لأن يجوز ولا محرم هذا، ف السلعة تلك لشراء مباشرا   تعاقدا   الناس من الفرد أو المؤسلسة أو المصرف مع مباشرة الرجل ذلك يتعاقد أنأ/ 
 يأتيني :الله رسلول يا قلت) :قال عنه الله رضي حزام بن حكيم حديث في جاء كما ذلك عن  النبي نهى وقد ا ،عنده ليس ات مباع قدالجهة 
 . الربا على حيلة هذه( لأن عندك ليس ما لاتبع:  الرسلول فقال السوق من فأبتاعه ،عندي ليس البيعَ  مني فيريد الرجل

 التي بضاعةال تلك بشراءالجهة  تلك من وعد يحصل لكن ، الشراء عملية إتمام على تلك الجهة وبين الرجل ذلك بين سلابق تعاقد يحصل لاأب/ 
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 بعض هذهو ،  الطرفين من ملزم غير وعد مجرد هو إنما ،عقد هنا فليس . مز  ل  م   غير وعد   الوعد وهذا . منهم يشتريها سلوف بأنه الرجل ذلك يعدهم
 بن العزيز عبد الشيخ سماحة كرهذ و  يسللامالإ الفقه مجمع هأقر   قد وهذا . بالجواز قالوا العلماء أكثر ولكن ،ومنعها الربا على حيلة بأنها: قال العلماء

 :بشرطين الصورة هذه تجوز، ف به يفتون الحاضر الوقت في العلماء وعامة الله رحمه باز
 لو السلعة أن هذا على ويترتب،  عدمه من البيع إتمام في الخيار منهما فلكل ، بالشراء ووعد بالبيع وعد مجرد بينهما المبدئي الاتفاق يكون أنأ/ 

 العقد أما،  الشيء في الرغبة إبداء مجرد فالوعد والعقد الوعد بين فرق هناكالجهة ، و  تلك ضمان من فهي العقد إبرام وقبل بالشراء لوعدا بعد تلفت
 .العقد بمعنى الحقيقة في فهو ، الملزم   الوعد   :دِ قْ العَ  مِ كْ ح   وفي،   مزِ لْ م   زٌ ج  نَ م   ارتباط فهو

 .تاما   قبضا   وقبضها للسلعة منه بالشراء الموعود تملك بعد إلا بينهما العقد يقع لاأب/ 
 بطاقات الائتمان

 .حديث البطاقةفي جاء ذكرها  والبطاقة كلمة عربية فصيحة ،بطاقات جمع بطاقة وتعني ورقة
 ،كاردت والائتمان ترجمة للمصطلح الانجليزي،  بل ورد في اصطلاحات المعاصرين ، صطلاحات المتقدمينفي اوالائتمان لم يرد 

ها ومن ر  د  ص  على ذمة م   ن حاملها من الشراء بأجل  ك  م  مؤسسة مالية ت   أوأداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري  نهابأ)  وعرف
 .( ه من الحصول على خدمات خاصةمكن  ه وت  من غيره لضمان   أوها ر  صد  من م   الحصول على النقد اقتراضا  

 قسمين: إلىرين وتنقسم بطاقات الائتمان عند المعاص
من النقود  ا  على حاملها أن يودع لديه مبلغ البطاقةِ  ر  دِ صْ م   شترط  يَ ف،  يوجد رصيد يقابل اسلتخدام هذه البطاقاتأي :  مان مغطاةبطاقات ائتأ/ 

 : وهي نوعان (الصرف الآليبطاقات ) بطاقات الائتمان المغطاة من أبرزو  في حساب مصرفي ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن قيمة المبلغ المودع
 . ةواحد ةدول أوداخل البلد  وظائفهاالتي تؤدي  ةالداخلي الآلي بطاقة الصرف -
 . يستخدمها في معظم دول العالم مثل بطاقة الفيزا وماسلتر كارد أنالتي يستطيع حاملها  ةالدولي الآلي بطاقة الصرف -

المستخدم لها إنما يسحب من  لأنفهي تجوز  ،لا إشكال في جوازها (الفوريبطاقات السحب )بطاقة الصرف الآلي الداخلية  :حكمها
 . بيد ا  يد ةوتقوم هذه البطاقات مقام المصارف .باتفاق العلماء المعاصرين ،رصيده وحينئذ لا حرج باسلتخدامها

 إذامن منع يقول أن حامل البطاقة ، ف العلماء أجازوه أكثرمن العلماء من منع من هذا و :  السحب من هذه البطاقة من غير جهاز مصدرها
 أنهالعلماء  أكثرولكن الذي عليه ،  ا  قرض جر نفع إلىلة أذ من المصرف عمولة فتؤول المسؤخَ ي  ه سلَ فإن  سلحب بها من غير جهاز المصرف الذي يتبعه 

والعمولة ،  الآخريسحب من حساب البنك صاحب البطاقة يسحب من رصيده الخاص ولا  لأن تخدام هذه البطاقة من غير مصدرهامن اسل سلا بأ
صَم التي   عندنا بالمملكة تكون بين البنوك - نتيجة السحب ببطاقة صرف آلي من جهاز صرافة لا يتبع الجهة المصدرة لهذه البطاقة -تؤخذ أو تخ 

ثم هو رسلم مقطوع لا يزيد بزيادة المبلغ ، نفقات  لها كلفة ولها الأجهزةلأنه هذه ،  بين البنوك ةهي رسلم خدم وثانيا   . خذ منه شيءؤ والعميل لا ي
 المسحوب.

ي بأنها مستند سللامعرفها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإ، و  لا يوجد رصيد يقابل اسلتخدامها أيب/ بطاقات ائتمان غير مغطاة : 
الخدمات ممن  أونه من شراء السلع ناءا  على عقد بينهما يمكِّ ب (وهو حامل البطاقة)اعتباري  أوصدره )أي البنك المصدر( لشخص طبيعي يعطيه م  

يعود على حاملها في مواعيد  لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم دون دفع الثمن حالا   (وهو التاجر)يعتمد المستند 
بطاقات  أمثلتهاومن ،  وبعضها لا يفرض فوائد ،ة محدده من تاريخ المطالبةعلى مجموع الرصيد الغير مدفوع بعد فتر  ةوبعضها يفرض فوائد ربوي ،ةدوري

رصيد فهو يستطيع أن يستخدم  هيمكن أن يسحب نقدا في حدود سلقف معين ولو لم يكن لدي أنهذه تمكن حامل البطاقة من ه الفيزا والماسلتر كارد
ثم يقيدها على  للبطاقةالذي يدفع هو البنك المصدر  أنيعني  ن بحسابه رصيدن يشتري بها من غير أن يكو أهذه البطاقة ويسحب عن طريقها نقدا و 

 . ةالعميل في تواريخ دوري
 :أطرافلا يتعدى خمسة  أطراف البطاقات الائتمانية غير المغطاة

  فق اتفاقيات مع البنوك وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وعلى إصدار البطاقات و  المنظمة العالمية: الأولالطرف
 (ساكسبري أمريكان)و (ماسلتر كاردو) (فيزا)منظمة  العالميةومن أشهر هذه المنظمات   المصدرة

  المؤسلسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفة عضو فيها  أووهو البنك  :البطاقةالطرف الثاني مصدر
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 البطاقة. وتقوم بالسداد وكالة عن حامل
 :وهو العميل الذي صدرت البطاقة باسمه الطرف الثالث حامل البطاقة. 
 وهو التاجر وصاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة لتقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل  :الطرف الرابع وهو قابل البطاقة

 البطاقة.
  كبنك التاجر الذي يستلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة   قد تدخل وقد لا تدخل طرفا   :خرىالأالطرف الخامس البنوك

 والديون المترتبة على اسلتخدام البطاقة مقابل رسلوم يأخذها من التاجر. ،خرىالأتسديد البنوك 
  الأطرافهذه 

 
 ر وحامل البطاقة والتاجر.دِّ صَ قد تزيد وقد تنقص حسب تعامل البنك الم

 خذ مبلغ نقدي ولو لم يكن برصيده شيء وفق سلقف معينيأ من أن هذه البطاقات قد تمكن حاملها لأن ،ا  ربوي ا  قد تتضمن شرطحكمها : 
 45وهي تتراوح مابين   ،ربويةعليه فوائد  تسبن لم يسدد ح  إو  ،ربويةسلدد لم تحتسب عليه فوائد  فإن  بعض البنوك تعطي وقت مجاني بدون فوائد ف

 لا يةسللامالإبعض المصارف ، و  عليه فوائد لا يأخذه فإن  باحتساب الفوائد عن كل يوم  بدؤوا المجانيةة السماح مضت فتر  فإذابالغالب  يوما   00 إلى
على هذا  وبناءا   لعميل تثق بالتزامه بالسداد إلاتعطي هذه البطاقة  بغير هذا الشرط لكنها لا تصدر بطاقة الفيزا وبطاقة الائتمان عموما   وإنماتفعل هذا 

 .ها جائزةفإن  خل  من الشرط الربوي  إذاأما ،  ت التي تتضمن الشرط الربوي غير جائزةالبطاقاف
 :بطاقات الائتمان الغير مغطاةفي  ي سلامقرار مجمع الفقه الإ 

على  لبطاقة عازما  كانت مشروطة بزيادة ربوية حتَّ ولو كان طالب ا  إذالا يجوز إصدار البطاقات الائتمانية الغير مغطاة ولا التعامل بها  :أولا  
بإصدار هذه البطاقة التي تتضمن هذا الشرط الربوي قد قبل بالربا وعندما يوقع على عقد الاتفاقية بينه  أنه : لأمرين السداد ضمن فترة السماح المجاني

اح المجانية لكن تعرض له عوارض لا يستطيع على السداد خلال فترة السم ربما يكون عازما  ، و  لا يجوزوبين البنك يوقع على قبول الربا وهذا بحد ذاته 
 من خلالها السداد بالوقت المجاني.

توجد مصارف  لا أو ةيإسللامبها مصاريف  لا يوجدقد يوجد بعض البلاد التي  أنهقول أن هناك حالات ربما يستثنى من هذا الحكم وهي نلكن 
ففي هذه الحال أجاز بعض علماء المعاصرين ، مضطر للتعامل في هذه البطاقات اننستمنح مثل هذا النوع الغير متضمن الشرط الربوي ويكون هذا الإ

ويضع الآلية التي تضمن ذلك ويكون عند توقيع  ،أكيد بالسداد خلال فترة السماح المجانية عزما   التعامل بمثل هذه البطاقات بشرط أن يكون عازما  
نه سلوف يكون عازما ألن يصل إليه و  أنهوإنما وقع على الاتفاقية بدون شرط الربا أي باعتبار  ،طالاتفاقية غير قابل للربا بل منكر للربا في هذا الشر 

 ينطبق عليه. وبالتالي هذا الشرط لا ،على السداد خلال فترة السماح المجانية
هر وهذا الذي تفعله كثير من المصارف ين وهذا ظاالد   أصلعلى  ربويةلم تتضمن شرط الزيادة ال إذايجوز إصدار البطاقة الغير مغطاة  :ثانيا  

 ..أيضا  وجاء بالقرار ،  يةسللامالإ
عند التجديد بصفتها أجرا  فعليا على قدر الخدمات المقدمة  أومصدرها من العميل رسلوما مقطوعة عند الإصدار  أخذويتفرع على ذلك جواز  -

وهذا هو دور الهيئة  ربويةلا تكون غطاء على الفوائد ال أنحقيقية و  ةفعليتكون هذه الرسلوم مقابل خدمات  أنرسلوم إصدار بشرط  أخذيجوز   منه.
 . لا نستطيع أن نلزم البنوك أن تخدم الناس مجانا   نالأن ةالمصرف رسلوم خدم أخذبجوز ، و  الشرعية للتأكد من هذا

بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به  البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منة شريطة أن يكون أخذجواز  ثالثا :
 بالنقد.

 .ربويةلم يترتب عليه زيادة  إذاحرج فيه شرعا  السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها ولا رابعا :
 ..رار المجمع الفقهيفي ق ءوجا

مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمه لأنها من الربا  أوترتبط بمبلغ القرض  الرسلوم المقطوعة التي لا هِ يلِ بِ يعد من قَ  ولا -
 . المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع الفقهي

 ََ  لمَعَقْدُ السَ

 أن اللغة هلأقال بعض ، و  بمعنى واحد فَ لَ سلْ وأَ  مَ وسلل   يءفي الش لمَ سلَ أَ ويقال  ،فلَ سلويقال ا من التسليم والإسلام مأخوذ في اللغةم  ل  الس  
سلف في كيل معلوم ووزن فلي   يءفي ش أسللفمن ) :قول النبي ولكن يرد على هذا  . العراق أهللغة  (السلف)و، الحجاز أهلهو لغة  (ملَ السَ )
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،  لمال في مجلس العقدا رأسوسمي سللما  لتسليم ،  ف بمعنى واحدلَ والسَ م لَ فالصواب أن السَ  ،يتكلم بلغة الحجازيين  والنبي ،(جل معلومأإلى معلوم 
 . المال الذي هو الثمن رأسلتقديم  وسللفا  
 .في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد على موصوف   فهو عقد   :اصطلاحا  و 

لا حاجة  إذ ، فلا يصح السلم في الشيء المعين غير معين   يقع العقد على موصوف   أننه لا بد أ أي (عقد على موصوف) :شرح التعريف
في ) . يشتريها ولا داعي للسلم ، ن أمامهلآاموجودة نعقد عقد سللم على سليارة  أن نقوللا يصح ف ا  يباع بيع أنفيمكن  ،فيه مادام حاضرا   لامسلللإ

 يصح السلم هذا لا،  والتي صفتها كذا وكذا ،في المكان الفلاني المعينةإليك كذا ريال في السلعة  أسللمتن يقول أاحتراز من الموصوف المعين ك (الذمة
فلا يصح لقول  لو كان حالا  فنه لا بد في السلم من التأجيل أ أي (ؤجلم)،  في الذمة نه موصوف معين وليس موصوفا  أ إذ فيه ولو كان موصوفا  

ل يد لكان من قبفي مجلس العق الثمنلو لم يقبض  نهإ إذ ،د لا بد منهيفي مجلس العقد هذا الق (ثمن مقبوضب) ،خلاف وفي المسألة بعض الفقهاء 
 . بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز

بها مائة   تعطيني أنعلى  سللما   نقدا   ريال آلافعشرة هذه ال ويقول أعطيك في شهر رمضان نقدا   ريال آلافويعطيه عشرة  لأخررجل  يأتيمثال : 
 ةواصفات معينبم ا  عله سلل على أن يوردمليون ريال  آخر عطييشخص صاحب محل ومثل : .  من العام المقبلرجب  بها في شهر تأتيني سلكري كيلو تمر

 .مثلا   أشهر سلتةبعد 
ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِذَا تَدَايَ نْت مْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  م سَم ى  : )والدليل قوله تعالىالإجماع على جوازه   قدامةبن اوقد نقل  الإجماعبجائز  :حكم السلم

عن ابن و ،  ثم قرأ هذه الآية فيه ذنأو الله في كتابه  هأحل   قدجل مسمى أ إلىالمضمون  السلف أن د  شهأ مارضي الله عنه ابن عباسقال  ( فاَكْت ب وه  
معلوم ووزن  فليسلف في كيل   شيء  في  أسللفمن  :فقال، والسنتين السنةون بالثمار ف  لِ سْ وهم ي   المدينة  قدم رسلول الله قالما رضي الله عنهعباس 

 . والشعير والزبيب والتمر( الحنطةبكر وعمر وأبي  ف على عهد رسلول الله لِ سْ كنا ن  ) (علوم إلى أجل معلومم
لا  لأنه ج(يالمحاو بيع )ولذلك يسمى السلم ،  يةسللامالإ الشريعةوجوازه من محاسلن  الحرجورفع توسلعة على الناس ال :من مشروعيته  ةلحكما

 تر شالم وهو ملِ سْ للم   ، صلحة للطرفينمن كان محتاج وفيه م إلاله  ألجي
 
 وفيه وه مِ ل  سْ للم   بشرائهك فع بالسلم وذلتفالمسلم ين ، البائعوهو  إليه م  لَ سْ ي والم

لك ه ينتفع بالسلم وذفإن  وأما المسلم إليه ،  قل من بيع الحاضرأن يكون ثمن المسلم فيه أنه قد جرت عادة الناس بأ إذالحاضرة ه تمن قيم بأقلبيع الم
  . فينتفع بها ويقضي حوائجه منها بحصوله على الثمن الذي هو رأس مال السلم مقدما  

وليس على خلاف  سالقيا فقسلم و لا أنوابن القيم  سللامقال شيخ الإو  .بيع معدوم لأنه سالسلم على خلاف القيا أنالعلم على  أهلجمهور و 
  الثمن مؤجلا   أن يكوننه يجوز في البيع أكما و ،  القياس

 
ليس  بما  نسانالإعن بيع ) النبي  نهيفي  ه ليس داخلافإن   اوكذ،  نمَ ثْ في الذمة فكذلك الم

 .بيع شيء موصوف في الذمةهو بينما هذا  ، لغيرل ملكعنده بل ت ليس ةعن بيع عين معين بنهيه  دو قصالمف (عنده
 ؟ليس كذلك أو الشرعيةللأصول والقواعد  أيضا  ذلك كقياس العقلي و يعني هل هو مخالف لل:  خلاف القياسعلى  أووفق القياس  ومعنى قولنا

 الأحكامجميع  أنيرى كابن القيم العلم   أهلبل بعض  ،القياس وفقنه على أولكن الصحيح  ،على خلاف القياس عَ رِ ش   نهأ العلم يقول أهلفبعض 
  .على خلاف القياسقد شرع  القياس وليس هناك شيء كلها على وفق
هذا  يقل حتَّ لو لم ،وبكل لفظ يدل عليه ،فظ السلف، ويصح كذلك بلفظ السلم وبلويصح بألفاظ البيعنوع من البيع، السلم ألفـاظه: 

 يع .ب هذا أوسللف هذا  أوسللم 
 :السلم  أركان

 أ/ ا
 
 ، ب/  الذي هو المشتري ملِ سْ لم

 
 ، ج/  البائعإليه الذي هو  م  لَ سْ الم

 
 . والصيغة، د/  فيهيعني الشيء الذي يسلم  فيهم لَ سْ الم

 :السلمشروط  
 . نه نوع من البيعبيع لأال صحةط و شر كل شيء سلم ليشترط ل/ 1
 وذلك لأنه ،يمكن ضبط صفاته فلا يصح السلم فيه لاما  أماذروع ونحو ذلك والم نوالموزو كالمكيل   ، مكن ضبط صفاتهييكون فيما  أن/ 2
 . وغيرها لأنها تختلف فلا يمكن ضبطها الرؤوسو مثلا  الجلودمما ذكروا مما لا يمكن ضبط صفاته و ،  بين الطرفين المنازعة إلىضي فكثيرا في يختلف

وفي وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط صفاته بدقه  لما لا يمكن ضبط صفاتها في زمنهم ةعندما نتأمل كتب الفقه نجد أن الفقهاء المتقدمين ذكروا أمثلو 
)وكذا الأواني المختلفة الرؤوس والأوسلاط كالقماقم  :صاحب الروض يقول الأواني :لمث يالتقدم التكنولوجو متناهية وذلك بسبب التقدم الصناعي 
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 أليا   ع صنت الأوانيالوقت الحاضر في كن ل،  زمنهمع يدويا  في صنكونها تلتخلف ولا يمكن ضبطها لأن الأواني  سلطال الضيقة الرؤوس لاختلافها(والأ
والحكم يدور مع علته ) (ما فلاو فيه  سللامن ما أمكن ضبط صفاته جاز الإإ)قاعدة فيجوز بيعها بالسم ، وهنا  ناهيةمت ةدقكن ضبط صفاتها بيمو 

 .عند الأصوليين ةهذه قاعد معروف( و وجودا  وعدما  
نه أالفقهاء فالجمهور على  هذه المسألة محل خلاف بينفة لصناعاالموجود في وقتنا هو الموجود في جميع الأوقات لا يختلف لا تدخله  الحيوانو 

نه يصح أابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم  منهم الصحابةعن عدد من  ورويوقد نص على هذا الإمام أحمد يصح السلم في الحيوان 
نه أ وهو ،قول الجمهورهو  المسألةذه والقول الراجح في ه،  نه لا يصح السلم في  الحيوان وهذا هو مذهب الحنفيةأالقول الثاني ، و  السلم في الحيوان

بل الصدقة فأمر أبا إفقدمت عليه  ،ة  ر كْ رجل بَ من  فَ لَ سْ تَ سلْ ا) النبي  أنرضي الله عنه  عفرا أبيحديث  لذلك هوالدليل و  ،يصح السلم في الحيوان
 . ء  اقض أحسنهمخير الناس  فإن   هأعط :النبي فقال  ،ا  يَ اعِ بَ ا  رَ ارَ يَ خِ  إلا أجدلا  :فقال ،ةرَ كْ بَ  الرجل يقضي أن رافع

 ت  بهذا. والسنة قد ورد لا يضر يسيرالختلاف فالا الجملةفي  الحيوان صفاتضبط  يمكنف
عضهم يعبر عن ذكر الجنس ب، و  ورداءته قدمه وجودته أووحداثته  وبلده وقدره جنسه ونوعه ذكرفي ظاهرا   الثمنصفه بما يختلف به ي أنو / 3
وإنما  . (جل معلومأ إلىمعلوم ووزن معلوم  ف في كيل  لِ سْ من أسللف في شيء فلي  ) :ويدل لهذا قول النبي  يختلف به الثمن ظاهرا   نه كل وصفا  أوالنوع 

  لأنط في ذلك تر ِ شْ ا  
 
 ،ة هنا متعذرةوالرؤي ،الوصف أو لرؤيةه ابيع وطريقفي الم العلم شرطٌ  نولأ . ثمناللا بد من العلم به كف ،الذمةعوضا  في م فيه لِ سْ الم

 ا تسلم يتعذر معهأمر  إلىينتهي الحال فيها قد نه قد يتعذر و كل الصفات لأاسلتقصاء   لا يجب، و  فيتعين الوصف
 
 بالأوصاف كتفيي   وإنمافيه م لَ سْ الم

 الأوصافتلك بوجود المسلم فيه  ايندر معه حال   إلىي جميع الصفات حتَّ انتهى صقت  سلْ نه لو ا  إبل ،  ا  ظاهر  اتلف بها الثمن اختلافيخالتي  الظاهرة
  من شروط السلم لأن مبطل السل

 
 . نع منهيمالصفات  صاءواسلتق ، عند المحل وجودالم فيه عام لَ سْ أن يكون الم

في شيء فليسلف  أسللفمن ) العلماء من الدليل قول النبي  باتفاقسلم فيه ر المدكر قبدون ذ فلا يصح السلم : فيهالمسلم  قدرذكر / 4
 بشيء لمالمسلم فيه  قدر لا يصح ذكر، و  فاشترط معرفة قدره كالثمنيثبت في الذمة عوض غائب  لأنه (جل معلومأ إلىمعلوم  وزنو  معلوم لكيفي  

 ينكسر وأ ،يضيع أو دقَ فْ ي    ربما الإناءهذا  لأن (هذا الإناء عشرة مراتبملأ  إليك أسللمت) :إليهكما لو قال المسلم للمسلم   ،عند عامة الناسعهد ي  
 وأصبحواالمكاييل  كثير منفي وقتنا الحاضر هجر الناس  و  ذرعالكيل والوزن والوهنا يذكر الفقهاء ،  النزاع بين الطرفينلوقوع  ة  ن  ضَ فيكون ذلك مَ 

 . يتعاملون بالموازين
 الآن الناسأصبح ، ف بالثقل يالشيئر يقدن فهو تالموزو  اأم   ونحوهما، كالصاع والمد  الشيء بالحجمهو تقدير المكيل :  نو والموز المكيل  الفرق بينو 

 . لكيمن ال أدق لأنهيتعاملون بالوزن 
 :قول النبي باسلتدلوا و  والحنابلة والمالكية ةالحنفيجمهور الفقهاء من هو قول و  لا  الا يصح السلم حف:  جل معلوم له وقع في الثمنأذكر / 5

يقتضي  والأمر بالأجلفي هذا الحديث  النبي  أمر: ) قدامةال موفق بن ق( جل معلومأ إلىعلوم م وزنو  معلوم كيلا  في شيء فليسلف في   أسللفمن )
،  الأجلانتفى  إذاكذلك لا يصح فانتفى الكيل والوزن  إذاولذلك لا يصح ،  بدونهامنه  منعا   ، ط السلمو شر ل ا  نيبهذا الشرط تبي أمر ولأنه ، الوجوب

 تأجيلن السلم يعني المعنى فلأ ماوأ،  الآخر وتأخرحد العوضين ألتعجل  ا  وسللف ا  سمي سللم ه إنمافإن  أما الاسلم ، ف هرجه عن اسمه ومعنايخالحلول  نولأ
 . ا  يكون بيع وإنمابالحلول لا يكون سللما  و ،  المال رأسجيل عوت فيهالمسلم 
صح حالا   ف مؤجلا  السلم عقد يصح  لأنقالوا  الشافعيةب وهو مذهوأبي ثور منذر  ابنهو قول و  نه يصح السلم حالا  أ إلىالعلماء ذهب بعض و 

  كيلا    في شيء فليسلف  في أسللفمن ) :قول النبي  أماو  ، بعدأرر غومن ال ،بالجواز أولى بمعنى ، أجوز حالا  ف جاز مؤجلا   إذا ولأنه الأعيانع و بيك
موجود  سللم كلم عن إنما يت النبي  لأنو  ،لا مجهولا   امعلومفليكن الأجل  أجل إلىكان السلم   إذاالمقصود به ( فمعلوم أجل إلىمعلوم  وزنمعلوم  و 
 :قالو  سللامالإهذا القول شيخ  واختار،  أجل إلىيسلفون وهم  والسنتين والثلاث بالسنة بالثمر ونفيسل أهلهاوجد  المدينة إلى قدملما  لأنه ،في وقته
خلاف في تسمية هذه هو  إنما المسألةهذه في  والشافعيةالخلاف بين الجمهور  أنالعلماء ض بع قال، و  ملكهكان في   إذاالسلم حالا أن يكون يصح 

الحل في المعاملات  والأصل ،ربا ولا غرر ولا ظلم اليس فيه سللما  لأنه أو بيعاسلواء سميت  شرعا   جائزة افإنه  وإلا مع وجود الأجل  عاملة سللما  الم
وهذا الرجل  ،ريال آلافعشرة هذه فمثلا يقول خذ ،  ملكهكان في   إذاكن ليكون السلم حالا  أنيصح نه أ الراجحهو ولعل هذا القول ،  والإباحة

 . قدره كذاو كذا   وصفتهكذا ونوعه كذا  بتمر تأتيني أنريال على  آلاففيقول خذ عشرة  بالزراعةومعروف  ،وتمور كثيرة ةعنده مزارع كبير 
في شيء فليسلف  أسللفمن ) :وقد قال النبي  ، زيد من الناس مع عدم معرفة وقت قدومه كقدوم المجهول لا يصح الأجلالسلم مع و 
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الحصاد  إلىنه لا يجوز السلم أعلى ذلك  والجذاذ ورتبواالمجهول بالحصاد  الأجل لهذا بعض الفقهاء مثل، و  (معلوم أجل إلىمعلوم  وزنمعلوم و  كيلفي  
 ا  لا يتفاوت كثير  العادةفي  لأنه،  يتعلق بأول الحصاد وبأول الجذاذو الحصاد والجذاذ وقالوا  إلىالسلم  صحة إلى من المحققين وذهب جمع،  الجذاذ أو

يكون السلم  أنوز يج انه أحمد روي عن الإمامو  المسألةفي هذه هو القول الأقرب علم أوالله لعله  قولالوهذا ،  ةلسنا رأس إلىلو قال ما فأشبه 
 . اليسيرة الجهالةفيه من  أنوهو معلوم  والعطاء ، العطاء إلى يبتاعنه كان أعمر  ابنثور وروي عن  وأبوالإمام مالك  بهبالحصاد والجذاذ وقال 

،  كان المسلم فيه لا يوجد في وقت حلوله لم يصح فإن،  يمكن تسليمه في وقتهأي  ، جلهأفي وق  حلول  يوجد المسلم فيه غالبا   أن/ 6
سللم ألو  يقولون :مثال،  يكثر الغرر فيه لاللحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخر لئ السلم احتمل فيه أنواع من الغرر فإن  ، ليه الاتفاق ع قدامةبن ا حكاو 

العنب والرطب لا يوجد غالبا   لأن،  نه لا يصحأيقولون  ،أن وقت العنب والرطب في الصيف وليس في الشتاءمعلوم و  ،الشتاء إلىفي العنب والرطب 
 لاتمل فيه غرر آخر لئيح فلا ن السلم احتمل فيه أنواع من الغررإ :نه قالأ قدامةوكما نقلنا من كلام موفق بن ،  وقت وإنما يوجد في الصيففي هذا ال

تقدمين إنما كما قلنا نظر الفقهاء الم  ،نه لا بأس بهأهنا يظهر  ،عنب يعني مبرد في الشتاء أوسللم في رطب ألكن في وقتنا الحاضر لو ،  يكثر فيه الغرر
لم يوجد  إذالماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط؟ يقولون لأنه  ، أما في وقتنا الحاضر نحن نأخذ الضابط الذي ذكره الفقهاء ،هو لما هو موجود في زمنهم

،  د الآبق والجمل الشارديكون في ذلك غرر لذلك قاسلوه على العبف . المسلم فيه في محله يعني في وقت حلوله لم يمكن تسليمه عند وجوب تسليمه
 .لا بأس بهه نأفالظاهر  ،في الشتاء عنب مبرد أوكان يمكن وجوده كرطب مبرد مثلا  في الشتاء   إذاوقالوا فيه غرر لكن 

،  زلا يجو  يصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهذا ،في مجلس العقد لم يقبض الثمن إذا هفإن  ،  في مجلس العقد السلمال م رأسيقبض  أن/ 7
ي من باب التوسليع على سللامبهذا  مجمع الفقه الإ أخذوقد  ،فقط ثلاثة أيام إلىيرخصون في التأخير  المالكية أن إلا ،العلماء باتفاقالشرط وهذا 
أس المال ليس كان ر   إذانه لأ( معلوم أجل إلىمعلوم  وزنمعلوم و  كيلفي   في شيء فليسلف أسللفمن )) :هذا الشرط الأصل فيه قول النبي و  ،الناس

المهم هنا هو التقابض و  ،لا خلاف في اشتراط هذا :رحمه الله قدامةبيع الدين بالدين ولهذا قال موفق بن  إلىول المسألة ؤ دينا  وتيكون  مقبوضا  فحينئذ  
 ، السلم من شرطه التأجيل لأن (الآخر في أحدهما إسللامفيهما لا يجوز  النسأ مَ ر  حَ  مَالَينِ كل ) :عندهم ةقبل التفرق ولذلك يقول الفقهاء في قاعد

ريال على أن  آلافلا يصح أن يعطيه مثلا  عشرة ففي الذهب والفضة بالأوراق النقدية  إسللام مثلا   إذا، فلا يصح  أي حرم التأخير أومعنى حرم النس
 أووراق النقدية التقابض كذلك مثلا  الذهب بالفضة شترط في بيع الذهب بالألأنه ي   ،شهر بذهب نوع كذا وقدره كذا وصفته كذاأيأتي له مثلا بعد 

السلم من شرطه  لأنوعللوا ذلك  ، الآخرفي  أحدهما إسللامفيهما لا يجوز  أيعني كل مالين حرم النس  .مثلا  بر بشعير أوبالأوراق النقدية  ةمثلا  فض
  . بيد(..يدا  )ة: من حديث عباد الربويةفي الأموال  قول النبي و  التأجيل

لابد من قبض جميع رأس مال السلم في مجلس ف ، بعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداهالن قبض إقال الفقهاء و 
 .من أهم الشروط ةوهذا الشرط في الحقيق . العقد
في  أوك لا يصح السلم في شجرة معينة على ذل في الذمة وبناء  موصوف  أنهأي :  سلم في الذمة فيكون المسلم فيه غير معينأن ي  / 8

 عبد اللهوعن  (كالإجماع من أهل العلم،أسللم في ثمرة بستان بعينه إذابطال السلم : )إالمنذر ابنقال  ؤمن تلفه وانقطاعهذلك لأنه لا ي  و  ،بستان معين
فقال عليه الصلاة ، ائط بني فلانحمن تمر  :ليهوديفقال ا ،أسللف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى بن سللام رضي الله عنه أن النبي 

 . صحيحأن معناه  إلا هذا الحديث مع أن في إسلناده مقالا  و  مسمى( أجل إلىولكن كيل مسمى ، فلا أما من حائط بني فلان  والسلام: 
نا لا بد من على سلفينة ونحو ذلك فه أورة كما لو عقد في طائ،  أن يكون موضع العقد مما لا يمكن الوفاء فيه إلاولا يشترط ذكر مكان الوفاء 

 ذكر مكان الوفاء حينئذ.
 بعض المسائل في السلم :

 هل يجوز التصرف في دين السلم قبل قبضه؟:  انتقال الملك في العوضين -
يث أبي سلعيد رضي الله عنه: كما لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقا  واسلتدلوا بحد،  يمنعون ذلك ولا يجيزونهجمهور الفقهاء  :الأولالقول 
اسلتدل جمهور العلماء . و فه أبو حاتم والبيهقي ولا يثبتوهو حديث ضعيف ضع   (غيره من أسللف في شيء فلا يصرفه إلى) :قال عن النبي 

بعد اسلتيفائه  إلاضمان المسلم المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه وداخل في ضمانه ولا يدخل في  لأنبأحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبضه قالوا 
 عن ربح ما لم يضمن. فلا يجوز له بيعه قبل الاسلتيفاء لنهي النبي 

دونه لا  أوبيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل  يجوز أنهعباس رضي الله عنهما  ابنوروي عن  أحمدالإمام عن رواية  القول الثاني:
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 إلىأسللفت في شيء  إذا" :قال أنهعباس رضي الله عنه  ابنمنذر ثبت عن  ابنوقال ، تيمية وابن القيم ابنالقول الشيخ ختار اوقد  ، منه حالا   أكثر
كان ذلك   إذاعتياض عنه الا أوعلى جواز بيعهم من المدين  وحجتهم،  "عوضا  أنقص منه ولا تربح مرتين خذْ  وإلاأخذت ما أسللفت فيه  فإن   ،أجل

ولو صح  ،( هو حديث ضعيف لا تقوم به حجةغيره إلىسللم شيء فلا يصرفه أمن وأما حديث ) ،ه هو عدم الدليل المانع من ذلكدون أوبسعر المثل 
ولا إجماع  في التحريملا نص  أنه ثبتف :القيم ابنقال  ولهذا . وذلك خارج عن محل النزاع ،لا يبيعه بمعين مؤجل أو ،سللم آخر إلىفمعناه لا يصرفه 

 إلىولم ينتقل  ،أن دين السلم مضمون على البائعوحجتهم  ،لا بأكثر أقل أوكون البيع بثمن المثل بأن ياشترطوا  القولأصحاب هذا  لكن ،ولا قياس
ذا وه . نمَ ضْ نهى عن ربح ما لم ي   أنه وقد ثبت عن النبي . لم يضمنما المسلم إليه بزيادة فقد ربح السلم في منالمشتري  هولو باع ،ضمان المشتري

 القول هو القول الراجح والله أعلم.
وجد أن ي   إلىلكن لرب السلم الصبر  ،عند جمهور العلماء أن العقد صحيح لا ينفسخ بتعذر التسليم تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل: -

 فسخ العقد واسلترداد الثمن. أو ،ب بهطالِ في  
جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في أالمنذر  ابنلم كما قال نص الفقهاء بأنه تصح الإقالة في السالإقالة في السلم:  -

لأنه  أكثرولأن الإقالة شرعت دفعا  لحالة الندم والندم في السلم  ،"من أقال نادما  بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة" :جميع ما أسللم فيه جائزة كقوله 
 وجد الندم من أحد الأطراف. إذابل تستحب  ،تصح ونحن هنا نقول أنها، س الأثمانبيع بأبخ
فأوصى الله بكتابة الديون  }م سَمًّى فاَكْت ب وه   أجل إلىتَدَاينَت مْ بِدَيْن   إذاياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا {:مشروع لقوله تعالى :توثيق الدين المسلم فيه -
ويبقى رأس المال فهو يقدم  ،والسلم نوع من الدين بعد مضي الزمان.  ،منعا  للشك أومنعا  للجحدان  أو ،من طبيعته النسيان نسانالإ لأنوذلك 

 المسلم فيه كالدين. كما يشرع الإشهاد عليه بعد التوثيق.
سلم فيه أما بالنسبة للم . تقسيطه وإنما يدفع كاملا  في مجلس العقد لا يجوزبالنسبة لرأس المال  الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم: -

 أومؤجل بل إن من شروط السلم أن يكون مؤجلا  كله  أوواتفق على ذلك جمهور من العلماء وذلك لأنه هو في الأصل مقسط  . في ذلك فلا بأس
 .بعضه

 تداول السندات

نظير  ،معين نحوهما لحامله لسداد مبلغ مقرر في تاريخ أوالشركة  أومن المصرف  ا  صك يتضمن تعهد :والسند ،جمع سند :السندات
 عمالها.ألتوسعة إلى مال اج تحقد تهيئة  أوفائدة بسبب قرض عقدته شركة 

وتجمع بذلك المال من المساهمين على أن تعيده بعد ، بعد سلنة من تاريخ السند 11555ريال  15555شركة تطرح سلندات لكل  :مثال ذلك
 لارتباطها بالربا. مح  رمةلذا فهي ، سلنة بفائدة ربوية
 وعلى ذلك فهي محرمة.ولو انفك  لأصبح  قرضا  حسنا  ،  ،حظ أنها لا تنفك عن الفوائد الربويةكما يلا

 الفرق بين الأسهم والسندات :
 .دائنا  لهاه يعتبر بينما السندات تمثل دينا  على الشركة وحامل ، يعتبر مالكا  لجزء من الشركة هومالك جزء  من رأس مال الشركةالسهم  /1
 .بينما السند يسدد في مدة معينة ،عند تصفية الشركة إلايسدد  السهم لا /2
 . صاحب السند له فائدة مضمونة محددة لا تزيد ولا تنقصو  ،صاحب السهم يعتبر شريك في الشركة في الربح والخسارة /3
 . ه ما تبقى بعد سلداد الديونصاحب السهم يبقى لو  ديون الشركةجزء من يمثل  هلأنتصفية الشركة  دعنالأولوية  له صاحب السند /4
نشاط  أوالصكوك القائمة على أسلاس المضاربة لمشروع  أوتداول السندات  أوشراء  أوهي إصدار :  المحرمة البدائل لهذه السنداتمن و 

 أوون من هذه السندات نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة ربح من هذا المشروع بقدر ما يملك أوبحيث لا يكون لمالكيها فائدة ،  اسلتثماري معين
 . تحقق فعلا   إذا إلاالصكوك ولا ينالون هذا الربح 

 رق بين السندات المحرمة والجائزة :الف
أما الجائز فهي سلندات مضاربة قابلة ،  وهذه لا إشكال في تحريمها نسبة محددة مقطوعة وثابتة وعليهالسندات المحرمة تمثل مبلغا  معينا  مقطوعا  

 . ت مقطوعة وإنما محددة بالنسبةونسبة الربح ليس للربح والخسارة
 د:د التوريوعق

أن يتفق صاحب  مثل:،  خلال فترة معينة مقابل مبلغ ماليأو آخر بصفة دورية  إلىسلع معلومة أن يتعهد شخص بتوريد تعريفها :  
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ا الشخص المتعهد بالتوريد لا يملك هذه السيارات بل ومعلوم أن هذ،  معرض سليارات مع آخر على أن يقوم بتوريد السيارات وفق مواصفات معينة
وهنا ترد هذه الإشكالية الكبيرة والتي يقع فيها  ،  تعاقد مع المستورد سليكون هذا المورد باع ما لا يملك فإذامكان آخر  أوسليقوم بشرائها من المصنع 

تدخل ضمن مسألة بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه يعني ثم أنها ،  ون السلعكثير من الناس الذين يتعاملون بالتجارة فهم يتعاملون مع موردين لا يملك
 .مشتهرة لدى كثير من الناسصورة  وهذه الصورة الممنوعة هي،  بيع الدين بالدين

 : لهذه العملية  المخرج الشرعي
الخارج وهي  أوبتوريد سللعة تتصلب صناعة في الداخل  سلتصناعاعقد المورد مع المستورد عقد يف تتطلب صناعة   كان محل عقد التوريد سللعة    إذا/ 1

 ولا بأس به، فكأن العقد على صناعة السلعة. اسلتصناعهذا عقد ، ف جائزة مطلقا  
 ا  مَ لَ سلَ فهذا يمكن اعتباره ،  وهي موصوفة بالذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الأجل ،كان محل عقد التوريد سللعة لا تتطلب صناعة  إذا/ 2 

 . خرىالأمع مراعاة شروط السلم  ل المستورد جميع الثمن للمورد عند العقدجِّ عَ أن ي   كن بشرط ل
يعني يبدي المستورد للمورد الرغبة في سللعة معينة ويعده وعدا  غير ملزم ،  لزمالمأن يكون الاتفاق بين المستورد والمورد على سلبيل الوعد غير / 3

فيقوم المورد باسلتيراد السلعة ويبيعها على المورد بعد  ، يها منه ولا يكون بينهما عقد وإنما وعد غير ملزم للطرفيند هذه السلعة سلوف يشتر ور   إذابأنه 
،  أن يكون اتفاق مبدئي بين الطرفين على سلبيل الوعد الغير ملزم: أ/  وهي تجوز بشرطين (المرابحة للآمر بالشراء)ذلك وهذه الحالة تدخل ضمن بيع 

 المورد السلعة ويقبضها قبضا  تاما  ثم يبيعها على المستورد.   أن يملك ب/ 
 . ، فهي يدخل فيها أكثر من عقد ونلاحظ أن عقود التوريد أنها تتناول عقد السلم والبيع والاسلتصناع والمرابحة للآمر بالشراء

 د الإجارةوعق

 . يعني عوضا  ومنه سمي الثواب أجرا   }الَ لَوْ شِئْتَ لاتخ َذْتَ عَلَيْهِ أَجْر اقَ {:ومنه قول الله تعالى ضو  ر وهو الع  ج  مشتقة من الأ   :الإجارة لغة
الذمة مدة معلومة في موصوفة  أوعقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة :  الم ر ب ع صاحب الروضالبهوتي منصور شرعا : تعريف 

ارة هي نوع من البيع ولكن بيع لإجاو ،  على العين فلا يسمى إجارة ويسمى بيعا   يخرج به العقد (عقد على منفعة)،  عمل معلوم بعوض معلوم أو
يخرج به العقد على ( معلومة) يخرج به العقد على منفعة محرمة( مباحة، ) مى إجارةيس نفعةالموالعقد على  ،فالعقد على العين يسمى بيعا   ، افعمن

على إجارة أ/  : يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين (ين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوممن علمجهولة فإنه لا يصح العقد عليها ، )المنفعة ا
 إجارة على أداء عمل معلوم، ب/ رة نوعها كذا موديلها ولونها جرتك سلياآ :إجارة عين موصوفة مثل أو، مثل: آجرتك هذه الدار  معينة   عين  منفعة 

لا بد أن ( فبعوض معلوم، ) يكون عقد الإيجار على مدة محددة كسنة أو شهر أو يوم (مدة معلومةمعين ، )مكان  إلى هيستأجر سليارة لنقل : أنمثل
 يكون مقدار الإجارة معلوما . 
 :شروط الإجارة بنوعيها

 .عينالنفعة لا على المأن يكون عقد الإجارة على  .1
 .أن تكون المنفعة مباحة .2
 .أن تكون معلومة .3
 نضبط بوصف.ي تكون مما  بد أنفلا معينة إذا كانت على عين .4
 أن يكون العوض معلوما . .0
 أن تكون مدة الإجارة معلومة. .0

 : حكمها
ثلاثة أنا خصمهم يوم ) :ل رسلول الله و ولق،  }فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَك مْ فَآت وه ن  أ ج ورَه ن   { تعالى: في الكتاب والسنة والإجماع لقوله جائزة -
 . وقد أجمع العلماء على جواز الإجارة،  (هأجر  هفاسلتوفى منه ولم يعط ر أجيرا  ورجل اسلتأج :وذكر ..القيامة
 إلىالمنافع كالحاجة  إلىوالحاجة ،  الإجارة وسليلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانهاو  -
 في جواز العقود. أصلومراعاة حال الناس  ، عمل الفقير إلىة والغني بحاج،  مال الغني إلىفالفقير بحاجة  ،الأعيان

الإجارة على وفق القياس على أن  غيرهمتيمية وابن القيم و  ابنوذهب ،  بيع للمعدوم انهلأ ومن العلماء من قال إن الإجارة على خلاف القياس
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بعكس الإجارة التي  ، وارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقدالذي أبطلته الأدلة هو ال المعدوموأن بيع ،  وهو الصحيح،  هوليس على خلاف
 تقوم على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد.

 أركان الإجارة:
 المالك لهذه العين المؤجرة. : المؤجر .1
 هو الذي يريد الانتفاع بهذه العين. : المستأجر .2
 هي محل العقد. : (العين المستأجرة) لمنفعةا .3
 نعقد الإجارة بكل ما دل عليها من قول أو فعل.ت : الصيغة .4
 : الإجارة  ةصحشروط  

هنا لابد من ف ، وكما اشترطنا في البيع العلم بالمبيع،  الإجارة بيع منافعف ، لأنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع:  معرفة المنفعة/ 1
 معلوم إلى إلاوالرضا لا يتوجه عَنْ تَ راَض  مِنْك مْ(  أنَْ تَك ونَ تِجَارةَ   إلاأْك ل وا أمَْوَالَك مْ بَ ي ْنَك مْ باِلْبَاطِلِ ت آمَن وا لاَ  )ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ : العلم بالمنفعة ولقوله تعالى

يجعلها  أوحدادة  أومحل نجارة  إلىمن أسلتأجر دارا  للسكنى ليس له أن يعمل فيها كأن يحولها و ، كسكنى الدار  تحصل معرفة المنفعة إما بالعرفو ، 
فتكون الخدمة بما جرت  (،خادما  )أن يستأجر شخصا  لخدمته : خر آومثال ،  وإنما يسكنها بما جرى به العرف ،نحو ذلك أوم ئمحلا  للدواب والبها

ا سلاعات معينة فعلى ذلك الشرط فمثلا  الخدم والسائقين إن كان هناك شرط بأن يعملو ،  إن لم يكن بينهم عقد ،نهار أوعليه العادة والعرف في ليل 
في حديث الهجرة أن ، و تعليم  أوويجوز اسلتئجار آدمي لعمل معلوم كخياطة ،  عقد فالمرجع هنا للعرف أووإن لم يكن هناك شرط  ،العقد المبرم أو

 وماهرا . يتا  "خبيرا " رِّ وكان هاديا  خِ  ،بن أريقط وكان كافرا   عبد اللهأسلتأجر وأبو بكر رجلا  وهو  النبي 
 )أي ر ئْ ظِ نص الفقهاء بأنه تصح الإجارة في الأجير والو  ،صل به معرفة الثمنيحبما :  معرفة الأجرة/ 2

 
 :قَوْله تَ عَالَى لبطعامهما وكسوتهما  (عضِ رْ الم

،  الجهالة والغرر ولكنها جهالة وغرر يسيران فيغتفران للحاجةوإن كان في هذا في الحقيقة نوع من  }وَعَلَى الْمَوْل ودِ لَه  رزِْق  ه ن  وكَِسْوَت  ه ن  باِلْمَعْر وفِ{
ريالا   25مثلا   المطاعم بما يسمى بالبوفيه المفتوح يدخل الشخص المطعم ويأكل فيه حتَّ الشبع مقابل مبلغ مقطوع بعض ومثل ذلك ما يكون في

كسوتها فهنا نحن لا نعلم ما يأكله الأجير هل يأكل قليلا  ا و ئر بطعامهمظوالقياسلا  على ما ذكره الفقهاء هنا بجواز اسلتئجار الأجير  ،فهذا لا بأس فيه
 . خاصة  في الأكل بعكس الكسوة التي قد تكون معلومة بالجملة ،كسوة قليلة أم كثيرة  إلىكثيرا  هل يحتاج   أو

 . يرجع في ذلك للعرفو تصح الإجارة بأجرة العادة  عقد الم يكن بينهمإذا 
 . نفع محرم كالزنا والغنى وبيع الخمور وهذا أمر ظاهر علىفلا تصح الإجارة أن تكون :  فع العينالإباحة في ن/ 3

 : شروط العين المؤجرة
 .صفة  أوبرؤية  معرفة العين المؤجرة/ 1
،  ع فلا تدخل الأجزاء فيهاالإجارة بيع مناف لأنوذلك ،  يكون العقد على المنفعة دون الأجزاء: ف أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها/ 2

 ونحو ذلك وهذا أمر ظاهر. ،ولا الشمع ليشعله ،لا يصح إجارة الطعام للأكلف
 والطير في السماء والسمك في البحر والعبد الآبق ونحو ذلك. ،فلا تصح إجارة الجمل الشارد القدرة على التسليم/ 3

 ارة : بعض المسائل في الإج
 ؟ لذمي "غير مسلم معصوم الدم" ليخدمههل يصح أن يؤجر مسلم نفسه أ/ 

لأنه عقد  عدم الجوازفقول )الحنابلة والمالكية(  نحوه أوتنظيف بيته  أوأن يكون في خدمة كتقديم الطعام له / 1 :قسمين ذلك إلى ينقسم
،  نْ يَجْعَلَ الل ه  للِْكَافِريِنَ عَلَى الْم ؤْمِنِيَن سَلبِيلا (وَلَ : )لمسلم عند الكافر والله تعالى يقولل إذلالا   أيضا   هذا ولأن في ،يتضمن حبس المسلم عند الكافر

 ،وهذا هو الأقرب والله أعلم ،  مع الكراهةللخدمة إجارة المسلم عند الكافر المعصوم  تصحأنه والقول الثاني في هذه المسألة قول )الحنفية والشافعية( 
فنقول لا بأس به ولكن مع  ،ويحتاج للعمل ولا يجد سلوى هذا العمل ،يكون هذا المسلم فقيرا  فربما  ،ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع

 يعني إن وجد غيره فهو أولى. ،الكراهة
فهذا يجوز  ،نحو ذلكو عمل في شركة الو  في غير الخدمة كالبناء والخياطة والحرث تأجير المسلم نفسه ليغر المسلم أن يكون/ 2

 .ةبتمر  ر نفسه على يهودي يسقي له كل دلو  والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب أج   ،الحل والإباحة تصل في المعاملاالأ لأن ،باتفاق العلماء
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 .الأرضزرع ولأن الإجارة عقد على منفعة ولن يحصل على منفعة من هذه لكأرض لا تصلح ل  لا يصح إجارة ما لا منفعة فيهب/ 
وأجبرته الظروف أن  ،منزلا  لمدة سلنتين اسلتأجر رجلٌ مثلا  لو  دونه في المنفعة أولمن يقوم مقامه  ضهايجوز تأجير العين المؤجرة بعد قبج/ 

في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه، لا بأكثر  يقوم مقامهفله أن يؤجر المنزل لمن  ،يرحل لمكان آخر
يأجره لمصنع فيؤجر هذه الدار لمن هو مثله أو دونه في الضرر، أي يؤجرها لمن  يسكنها ولا ن يستوفيه بنفسه، وبنائبه أولى، لا يملك أ منه ضررا ، لأنه

 .بإذنه  إلاما لم يكون هناك شرطا  بعدم تأجير المنزل ، فيلحق به الضرر  ةمكان حداد أو
 لوكة للموقوف عليه فجاز تأجيره كالمستأجر. بإجماع العلماء لأنها منافع مميجوز تأجير الوقف د/ 
الرزق على ذلك من بيت المال  أخذيجوز ، والإمامة والقضاء ونحوه القرآنتعليم ، ذانالأ، ب كالإجارة على الحجر  الإجارة في أعمال الق  هـ/ 

 ،بيت المال فليس عوضا  وأجرة  بل رزق للإعانة على الطاعةوأما ما يؤخذ من ) :تيمية رحمه الله ابن سللامولهذا قال شيخ الإ، باتفاق العلماء على ذلك
 ( .وما يؤخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة وكذلك المال الموقوف من أعمال البر ،فمن عمل لوجه الله أثيب

لح بي  المال يصرف للمصارف الشرعية التي تكون في مصالح المسلمين ولا شك أن من مصا لأن يصرف رزق في أعمال القربو 
ة يجوز وقد اتفق العلماء على ال  ع  على سبيل الج   أنهذلك  إلىإضافة ، المسلمين أن يصرف رزق للإمام والمؤذن لكي ينتظم أمر المسجد 

 .ة والإجارة فالأخيرة أضيق ال  ع  وهناك فرق بين الج  ، ذلك
أجرة على أعمال  أخذلا يجوز  أنه  (الحنفية و لةالحناب) فمنهم من قال أخذ أجرة على أعمال القرب فهو محل اختلاف بين العلماءو  -

امرأة من خثعم  عباس )أن ابنواسلتدلوا بحديث  ،الأجر على القرب أخذ يجوز أنهوالقول الثاني ، القرب كالحج مثلا  فهي عبادات وأعمال قرب 
حجي  :فأحج عنه قالأ ظهر بعيرهيستطيع أن يستوي على لا  كبيرا    في الحج شيخا  إن أبي أدركته فريضة الله  :وقالت يا رسلول الله ذهبت للنبي 

ما أ، لأحد رجلين إلاأن يأخذ مالا  ليحج به عن غيره  لا يستحب لرجل   :ة تيمي ابنوقال ،  الأجرة عليه أخذجازت النيابة فيه جاز  فإذاقالوا ،  (عنه
رجل يحب أن يبرئ ذمة  أوالصالح ويؤدي عن أخيه فريضة الحج  فيأخذ ما يقضي به وطره (عن المال)رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز 

فلا يجعل ،  لا يحج ليأخذلكن  ،مستحب أن يأخذ ليحج أنهوأجمعوا على  ،رحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك أوالميت عن الحج إما لصلة بينهما 
 . كما،  نيته المال فهنا لا يجوز

 أنهوالأقرب والله أعلم  ،ةالَ عَ ج   أوهو على سلبيل أجرة وليس رزق من بيت المال ف  المدارس الأهليةتعليم العلوم الشرعية فييرد هذا الخلاف على و 
 .  ةلأنه إنما يأخذه على ارتباطه بالعمل وليس لأجل قرب ،لا بأس في ذلك

فلا  وإن كان على سلبيل الجعالة،  إن كان على سلبيل الرزق من بيت المال فلا بأس بهأنه  :( عوض عن القرب أخذ) في المسألةملخص الكلام و 
 . وإن كان هذا على سلبيل الإجارة فمحل اختلاف بين العلماء،  بأس به

 : نوع عقد الإجارة
 ما قلناه في البيع ينطبق تماما  على الإجارة.ف اتفاق العلماءبالإجارة كذلك وهذا  إذا ،ومادام البيع عقد لازم ،الإجارة هي نوع من البيع

  : والأجير المشترك  الأجير الخاص
 السائقك  ويختص به المستأجر دون سائر الناس ،ر لمدة معلومة ولا يشارك فيه أحدج  أ  ست  "فهو م   ر نفعه بالزمند  من ق   :الأجير الخاص

 . العامل ونحو ذلكو  الخادمو 
الطباخ ، و  الغس ال والميكانيكيكنفس الوق  لجماعة في  أعمالا  بل يتقبل  ،نفعه بالعمل." فلا يختص به واحدق د ر من  :الأجير المشترك

 قد يعتبر أجيرا  خاصا  وأحيانا  مشتركا .
  ؟أن له أن ينيب غيره وهل يضمن ذلك الأجير ما تلف بفعله أومشتركا  هل يلزم ذلك الأجير أداء العمل بنفسه  أومن اسلتأجر أجيرا  خاصا  

 .وليس له أن يستنيب غيره ،ى وجوب تأديته بنفسهفي حالة اشتراط تأديته بنفسه فهنا اتفق العلماء عل
وأما إن كان مشتركا  فله أن ، المستأجر بإنابة غيره إن سمح له إلاكان الأجير خاصا  فيلزمه العمل بنفسه   فإنوأما في حالة عدم اشتراط 

  حالة وجود شرط يلزمه العمل بنفسه.في إلاعلى ذلك العمل  نٌ مَ أَ تَ سْ وإنما هو م   ،يؤكل من هو تحت إشرافه ليؤدي أويعمل بنفسه 
وذلك لأنه أمين ونائب عن  ،في حالة التعدي والإفراط إلامطلقا  ه لا يضمن ما تلف بيده فإن  كان الأجير خاصا    فإن:  وبالنسبة للضمان

بمرتب  سلائق يعمل لدى شخص: مثال،  والتفريط ترك ما يجب ،والتعدي فعل ما لا يجوز،  وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء ،المالك
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الذي و  فإن هذا السائق لا يضمن ما حصل من عطل في السيارة،  التي يقودها هذا السائق من غير تعدي ولا تفريط، فحصل عطل في السيارة شهري
لو حصل منه ، و  تعديه التلف لأجللكن لو تعد هذا السائق فأسلرع بها بسرعة كبيرة فتسبب بحادث فإن هذا السائق يضمن ،  يضمن هو صاحبها

وضبط التعدي والتفريط بالرجوع تلك السيارة لكنوه فرط في حفظها ،  تفريط فترك المفاتيح داخل السيارة وهي مفتوحة فسرقت، فإنه يضمن قيمة
 للعرف وليس هناك ضوابط صريحة.

مثال: غس ال وضع مادة تغير بسببها لون  ، علماءيضمن ما تلف بيده في حالة التعدي والتفريط باتفاق ال كا  فإنهالأجير مشتر كان  إنو 
،  ولا تفريط فهذا محل خلاف بين العلماء وإذا حصل تلف بدون تعد  اة، فتلف الثوب، فإنه يضمن الثوب ، الثوب، أو نسي الثوب تحت المكو 

 (الحنابلة والصحيح من مذهب المالكية، الحنفية)ر : قول الجمهو الأولفالقول في ذلك ،  ال يدٌ من ملابس وليس للغس   الو احترقت المغسلة بما فيهف
ويقول لا  اءَ رَ جَ الأ   ن  مِّ ضَ وقد روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان ي   ،ينص بضمان ما تلف بيده لو كان بدون تعدي ولا تفريط

 أولا يضمن الأجير المشترك ما تلف بيده إن كان دون تعدي ل بأنه يقو  (رواية عن الحنابلةو  الشافعية: )والقول الثاني،  على هذا إلاالناس  يصلح
وقد رجح هذا ،  التفريط أوبالتعدي  إلاهذا الأجير المشترك هو في الحقيقة أمين والأمين لا يضمن  لأن تفريط وهذا هو القول الراجح في المسألة

 التفريط. أوفي حالة التعدي  أنهل على مِ حْ وأما ما روي عن علي بن أبي طالب في   السعدي ،القول من المعاصرين 
 : تنفسخ به الإجارةا  م

 المنفعة قد زالت بالكلية. لأنهنا تنفسخ  ،كدابة اسلتأجرت فماتت  ،تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة
،  ه وذلك لأنه عقد لازمبل يحل الوارث مكان ، مع سلامة العين بإجماع الفقهاء عليه أحدهما أولا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين و 

 أوهم فيها على أن يعملوا نصف ما يخرج منها من الثمر أن يقر   الله  رسلولَ  عمر رضي الله عنه لما قال عندما فتحت خيبر سلأل اليهود   ابنديث لح
جارة ولو كانت الإجارة تنفسخ بالموت جدد الإ أنهولم يرد عن أبي بكر  وتوفي النبي ( ، نائكم على ذلك فيها ما شنقر  ) :فقال الرسلول  ،الزرع

 . لجدد أبو بكر
مدة من بقي فيما سخ الإجارة تنفف ،لسكن فيها ه من اسلتمرار انَ مشكلة لا تمكِّ  احصل به أوالدار  تنهدمفا انحوه أوولو اسلتأجر رجلا  دارا  

 عقد الإجارة فيه صحيح وذلك لاسلتيفاء المنفعة فيه. فإن  أما ما مضى  ، العقد
 ط مباشرته.ترَ شْ ما لم ت   عنه قيم مقامه من ماله من يكمل العمللعمل فمرض أ   رَ جِ ؤ ت  سلْ ا   من

 حدث بها عنده عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى من مدة. أو عندما يجد المستأجر العين معيبة  
 : بيع العين المؤجرة

المعقود  لأنهنا جائز باتفاق أهل العلم ولا تنفسخ الإجارة بهذا البيع وذلك  فالبيع ،وبعد ذلك باعها ،عمارته لمدة عشر سلنوات رَ ج  أَ  مثلا  رجل
في ذلك  لأنولكن في حالة عدم علم المشتري بذلك جاز له الفسخ  ،عليه في البيع هو العين والمعقود عليه في الإجارة هو المنافع فلا تعارض بينهما

 الفسخ في هذه الحالة ذلك وليس لهأما إن كان المشتري يعلم فيلزمه  . غرر
 الاستصناععقد 

 السلمتكلم عنه جمهور العلماء في ثنايا كلامهم عن ، و وقد برز الاعتماد عليه في الوقت الحاضر بسبب التقدم الصناعي  ، ا  من العقود المعروفة قديم
الحنفية اعتبروا ، و  شرط تعجيل الثمن ن أبرزهال لم يستوف شروط السلم التي موأفتوا بعدم صحته ولا جوازه في حا ،واشترطوا له شروط السلم

 .من الفقهاء هم فقهاء الحنفية الاسلتصناعبمن عني  أبرزولذلك ،  عقدا  ونوعا  متميزا  بأحكامه وشروطه الاسلتصناع
 .والصناعة هي حرفة الصانع وعمله الصنعة، صنعه إلى ادعواسلتصنع الشيء أي ، طلب صناعة الشيء ة:ـلغمعناه  

أن يطلب شخص من آخر شيئا  لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل  :اصطلاحا  
  إذاوأما ، العين والعمل جميعها من الصانعويلاحظ من هذا التعريف أن العقد سليقوم على شراء ما سليصنعه له الصانع فيكون هنا ،  الصانع بذلك

يريد منه أن  أنهالخياط وقال  إلىفي حال ذهب شخص مثال: ، ا  ستصناعاالعقد هنا سيكون عقد إجارة وليس  فإن   ،صنعكان  العين من المست
أما إن أتى له بقماش وطلب منه أن يخيطه له بأجر معين فهنا  ،يخيط له ثوبا  فكان القماش والخياطة من عند الخياط فهنا يسمى عقد اسلتصناع

أن يبني بيتا  وكان جميع المواد وأعمال البناء على المقاول فهنا يسمى عقد اسلتصناع وأما إن كانت  في حالة أراد رجل ل آخر:مثا، و  إجارةيسمى عقد 
 .إجارةوالبناء على المقاول فهذا يسمى عقد  ،المواد على الرجل
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 . روط السلمفي حالة استوفى جميع ش إلاجمهور العلماء يقول لا يصح / 1:  فيه قولين :الاستصناعحكم  
الحنفية ذهبوا بصحته وأنه جائز وهو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه وهو الراجح وعليه عمل المسلمين من قديم / 2
مة وفي منعه حرج كبير على الأ ،الاسلتصناعأغلب الأشياء تكون عن طريق  لأن ةالحاجة في وقتنا الحاضر للاسلتصناع ماسلزمننا هذا ، و إلىالزمان 

(لقوله تعالى:) ينِ مِنْ حَرجَ  والقول بإباحته يتفق مع النصوص والقواعد الشرعية القاضية بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج  وَمَا جَعَلَ عَلَيْك مْ في الدِّ
هو مغتفر بجانب المصالح الكبيرة ف ربيع معدوم وذلك لحاجة عموم الناس إليه وما فيه من الغر  أنهالسلم مع  يةسللامالإالشريعة  توقد أباح ،عنهم

هو من هذا  الاسلتصناعالمترتبة عليه كذلك أباحة الشريعة العرايا وهو بيع الرطب بالتمر للحاجة وللتوسلعة والتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم و 
 الباب خاصة أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة.

 : الاستصناعشروط  
 ،وذلك بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن ،يء المطلوب صناعته تحديدا  وافيا  يمنع من التنازع عند التسليمتحديد مواصفات الش/ 1

 .الاسلتصناعكد وأهم في آشرط من شروط السلم وهو  أيضا  وهو  ،فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة
يجوز تضمن وز تعجيله وتأخيره وتقسيطه ، و بل يج ،تعجيل الثمن الاستصناع ولا يشترط في عقد ،تحديد الأجل وذلك قطعا  للتنازع/ 2

ولا يجوز الشرط الجزائي ، دون ذلك  تتأخر في تنفيذه ما لم تكون هناك ظروف قاهرة حال أولتزم به الم ينفذ ما  إذاالعقد شرطا  جزائيا  على الصانع 
 والشرط الجزائي يجوز في غير الديون.،  أن تربي أوإما أن تقضي لأنه حينئذ يكون نظيرا  لربا الجاهلية  على المستصنع


